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  المستخلص 

ان فكرتا الحق والواجب متلازمتان في الفكر القانوني توضح احداھما الاخرى وتحددھا، 
فالقانون لا ینشئ المراكز القانونیة التي ترتب مزایا فقط ، بل ینشئ مراكز أخرى ترتب 

ق واجبات ایضا، وھذه الواجبات التي تقع على عاتق الافراد  في اطار منظومة حقو
الانسان ، تنقسم الى نوعین : احدھما قانوني والاخر اخلاقي . فھي لیست ذات طبیعة 
واحدة ، بل انھا تتباین ما بین الاعتماد المتبادل العضوي مع ممارسة واعمال حقوق 
الانسان وحریاتھ العامة ، والاعتماد المتبادل العلائقي معھا ،وكلاھما یدور في فلك 

  منظومة حقوق الانسان .
وان مواثیق حقوق الانسان الدولیة التي نصت على  واجبات الافراد ،جاءت  بصیغة 
خطابیة سردیة بعیدة عن الالزام القانوي ،وھي بذلك تكون قد كشفت عن تلك الواجبات 
وبینت  دورھا واھمیتھا ، وتركت للدول ضبط سلوك الافراد ومتابعة تنفیذھا بما یكفل 

وحریاتھ العامة بمقتضى سلطانھا على الافراد بموجب  احترام وتعزیز حقوق الانسان
تشریعاتھا الوطنیة وفي مقدمتھا وثائقھا الدستوریة، تقیدا بمبدأ مواءمة تشریعاتھا الداخلیة 

بخلاف بعض المواثیق الاقلیمیة التي تولت اقرار واجبات  بما یتفق والتزاماتھا التعاقدیة.
ھ الدقة وبقائمة منفردة ودون الاكتفاء على الافراد ، بشكل صریح ومحدد على وج

  بعمومیات الاشارة.
وفي الفقھ الدستوري ؛اختلفت الرؤى والتوجھات الفكریة حول احتواء الوثیقة الدستوریة 
لواجبات الافراد ، ما بین مؤید لتنظیمھا دستوریا ، لتكتسي بقیمة القواعد الدستوریة 

ریة لیحیل امر تنظیمھا ووضع محدداتھا ،وھناك  یرى ان موقعھا خارج الوثیقة الدستو
للتشریعات العادیة او للقضاء. كما ان  معظم الدساتیر تباینت  في مواقفھا ازاء واجبات 
الافراد ، ما بین السكوت والاحالة الى التشریعات العادیة ،او تنظیمھا في الوثیقة 

ق والسعة من دستور الدستوریة مع اختلاف مساحة التنظیم الدستوري لھا ، ما بین الضی
لآخر ، وتوجھ النادر منھا الى تنظیم تلك الواجبات بقوائم . وان دستور جمھوریة العراق 

كان موفقا  الى حد ما ،في تنظیم اغلب الواجبات ، الا انھ اتسم بالضعف  ٢٠٠٥لعام  
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في تنظیم بعضھا ، من حیث اتخاذه جانب الصمت تجاه بعضھا ،وعدم مواكبة التوجھات 
  ستوریة الحدیثة  في  تنظیم بعضھا الاخر.الد

Abstract                                                               
The ideas of right and duty are intertwined in legal thought. One of them 
explains and defines the other. The law does not only create legal centers that 
arrange benefits, but it creates other centers that arrange duties as well. These 
duties that fall on individuals within the framework of the human rights system 
are divided into two types: one is legal. The other is ethical. They are not of a 
single nature, but rather they vary between organic interdependence with the 
practice and implementation of human rights and public freedoms, and relational 
interdependence with them, both of which revolve within the orbit of the human 
rights system. 
The international human rights charters that stipulate the duties of individuals 
came in a rhetorical, narrative form far from legal obligation. In doing so, they 
revealed those duties and clarified their role and importance, leaving it to states 
to control the behavior of individuals and follow up on their implementation in a 
way that ensures respect and promotion of human rights and public freedoms in 
accordance with their authority over them. Individuals under its national 
legislation, especially its constitutional documents, in compliance with the 
principle of harmonizing its internal legislation in accordance with its 
contractual obligations. Unlike some regional charters, which established duties 
on individuals, explicitly, specifically, and in a single list, without being satisfied 
with generalities of reference. 
In constitutional jurisprudence, there are different views and intellectual trends 
regarding the constitutional document’s inclusion of the duties of individuals, 
between supporters of organizing it constitutionally, so that it has the value of 
constitutional rules, and there is a view that its location outside the constitutional 
document refers to the matter of regulating it and setting its determinants to 
ordinary legislation or the judiciary. Most constitutions also varied in their 
positions regarding the duties of individuals, between remaining silent and 
referring to ordinary legislation, or regulating them in the constitutional 
document, with the difference in the scope of their constitutional organization, 
between narrowness and breadth from one constitution to another, and the rare 
ones tended to organize those duties with lists. The Constitution of the Republic 
of Iraq for the year 2005 was somewhat successful in organizing most of the 
duties, but it was characterized by weakness in organizing some of them, in 
terms of being silent about some of them, and not keeping pace with modern 
constitutional trends in organizing others.     

  الكلمات المفتاحیة: حقوق الانسان، الصیاغة الدستوریة ، واجبات الافراد
Keywords: human rights, constitutional drafting, duties of individuals 
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 Introduction: المقدمة
ان تطور حقوق الإنسان یرتبط ارتباطا جدلیا بمدى تطور المجتمع الذي یعیش فیھ 

الحیاة، وان طبیعة النظام السیاسي لھ دورا مؤثرا في تقریر الأفراد في شتى مجالات 
ویلحظ ان مفھوم حقوق الانسان یرتبط دائما بفكر سیاسي متغیر ، ومن حقوق الإنسان .

ثم فانھ في حالة تطور مستمر ، ویتباین من مجتمع لأخر تبعا لطبیعة النظام السیاسي 
لتي تنجم عنھا ، وھذه الواجبات تؤدي القائم .وان الحقوق والحریات شاملة كالواجبات ا

الى حقوق مشتركة بین الناس ، فواجب المحافظة على الذات والاستخدام العام لوجودنا 
یؤدي الى نتیجة ضروریة ھي عدم انتھاك الحیاة الانسانیة وبالتالي الى حریة التمتع بھذه 

كان من الثابت ؛ ان  واذا الحیاة كما یحلو لنا بشرط احترام القواعد العامة للنظام .
القواعد الدستوریة  تحتل المكانة العلیا في سلم التدرج الھرمي للنظام القانوني في الدولة 
، فھي صاحبة الصدارة على ما دونھا من التشریعات ، وھي تتباین تباینا متفاوتا من 
 دولة لأخرى ومن وقت لآخر . وتلك المعطیات ھي التي دفعتنا الى البحث في موضوع

  التنظیم الدستوري لواجبات الافراد في مجال حقوق الانسان ،ووفقا للمحددات الاتیة :
  اھمیة البحث: -اولا

تكمن اھمیة البحث في ھذا الموضوع ، لكون تركیز جھود المجتمع الدولي في اقرار 
حقوق الانسان وكفالة احترامھا ،و التي توائمة معھا التشریعات الدستوریة ،مما  انعكس 

على اوضاع حقوق الانسان على الصعد الوطنیة ،من دون ان تبدي  -الى حد ما  -جابا ای
ذات الاھتمام بواجبات الافراد ، واذا ما ارید لذلك الاستمرار والتطور فلابد ان یتخذ 
مسار الاھتمام بھا اتجاھین متوازیین ، ولا ینبغي لھ ان یمیل كل المیل الى كفة الحقوق 

ات ،التي ربما یكون لھذه الاخیرة وقعا اشد على الافراد من اقرار ویتغافل عن الواجب
  الحقوق لھم ، اذا ما اسيء فرضھا وغابت معاییر ضبطھا.

  اشكالیة البحث: - ثانیا
اذا كان من الثابت ان الدستور یتناول الاسس والمباني ویترك التعریفات والمعاني 

ة قائمة في الفكر القانوني على ان  للتشریعات الاساسیة والفرعیة ،ولما كانت القناع
الحقوق تفرض واجبات تجاه الكافة ،وھو مغزى الحمایة المقرر لھا ،الا ان ادبیات حقوق 
الانسان تولي اھتماما واسعا بكفالة اقرار وحمایة حقوق الانسان وحریاتھ العامة والذي 

فیما اذا حظیت انعكس بشكل ملحوظ على التنظیم الدستوري لھا ،وھنا یثار التساؤل 
واجبات الافراد بذات الاھتمام والتنظیم الدستوري ؟ ام كانت بمستوى ادنى ؟وھل تماثلت 
مواقف الدساتیر ازاء ذلك ؟ ام تباینت توجھاتھا ورؤاھا ؟  وما مسار التجربة الدستوریة 

  العراقیة حیال ذلك ؟.
  اھداف البحث : –ثالثا

محاولة وضع خطوط توجیھیة ربما تكون عونا ان جل ما تصبوا الیھ ھذه الدراسة ؛ ھو 
للوصول الى الصیغ الدستوریة المثلى في تنظیم واجبات الافراد في اطار منظومة حقوق 
الانسان، بما یكفل لھا حمایة دستوریة ،من خلال تحدید و ضبط سلوك الافراد بما ینسجم 
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مفتوحا في تحمیل ومحتوى القواعد الدستوریة ،كي لا یتاح  للمشرع خیارا تشریعیا 
  الافراد باعباء وتكالیف بنصوص تشریعیة تھوي بھا الى درك المخالفة الدستوریة .

  منھجیة البحث: -رابعا
تقتضي طبیعة الدراسة الاعتماد على المنھج الوصفي والتحلیلي ، من خلال وصف 

تھ العامة وتحلیل نصوص  اھم المواثیق الدولیة والاقلیمیة  المعنیة بحقوق الانسان وحریا
، وصیغ بعض الدساتیر الوطنیة المعبرة عن فلسفتھا تجاه واجبات الافراد، فضلا عن 

  المنھج المقارن كلما دعت الحاجة.
  نطاق البحث: –خامسا 

یتحدد نطاق البحث في الوقوف على توجھات  بعض الدساتیر العربیة وسواھا من 
ناء الدستوري لواجبات الافراد الدساتیر الاخرى ، لاجل تأطیر فكرة محددة بشان الب

وتحدید معالمھا في سیاق مدار حقوق الانسان وحریاتھ العامة ،بما یمكن الباحث من 
الاتكاء على نتائجھا في تحلیل التجربة الدستوریة العراقیة في ھذا المجال، وتشخیص 

  مواقع القوة والخلل فیھا .
  ھیكلیة البحث: –سادسا 

قیقا لاھدافھ ، سیتم تقسیم موضوع البحث الى مقدمة ومبحثین اعمالا لاشكالیة البحث وتح
وخاتمة ، سنتناول في المبحث الأول ،ماھیة واجبات الافراد ، فیما سیتم بیان التوجھات 

  الدستوریة في تنظیم واجبات الافراد في المبحث الثاني.
  المبحث الأول :ماھیة واجبات الافراد

The first topic :What are the duties of individuals 
ان فكرة الحق تبقى من نتاج العقل البسیط ، بعیدة عن اي تعریف منطقي مقبول ، اذا ما 
حاولنا تصورھا بمعزل عن التطبیقات الممكنة لھا ، والتي وضعت باسمھا ولأجلھا ، 
فنحن لا نستطیع فھم فكرة الحق بدون فكرة الواجب التي لا تنفصل عنھا ، وعندما نقول 

  ١وق نعني بذلك الواجبات ایضا ، اذ لا وجود لاحدھما بمعزل عن الاخرى .حق
ولأجل الاحاطة بماھیة واجبات الافراد ، كان لا بد من تحدید المقصود بھا وموقف الفقھ 
الدستوري تجاھھا في المطلب الاول ، وبیان الاساس القانوني لھا في مواثیق حقوق 

  طلب الثاني . ووفقا للاتي :الانسان الدولیة والاقلیمیة في الم
  المطلب الأول : مفھوم واجبات الافراد وموقف الفقھ الدستوري منھا

The first requirement : the concept of individual duties and the 
position of constitutional jurisprudence on them 

ري منھا ، یتطلب ان نقسم ان البحث في مفھوم الواجبات وموقف فقھاء القانون الدستو
  المطلب الى فرعین وفقا للاتي :

  

                                                        
،  ٢٠٠٨، ٣بنان ، طخضر خضر ، مدخل الى الحریات العامة وحقوق الانسان ، المؤسسة الحدیثة للكتاب ، طرابلس ، ل ١١

  .١٢ص 
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  الفرع الأول : المقصود بواجبات الافراد في اطار منظومة حقوق الانسان
Section I: what is meant by the duties of individuals within the 
framework of the human rights system 

ي الفكر القانوني توضح احداھما الاخرى وتحددھا ان فكرتا الحق والواجب متلازمتان ف
، فلاشك ان قواعد القانون في تنظیمھا لعلاقات الافراد في المجتمع لاجل ضبط السلوك 
الاجتماعي ،فأنھا ان قررت حقا لاحد الاطراف فستقرر بالضرورة واجبا على الطرف 

بت ان كل حق ینبغي ان یقابلھ ومن الثا ١.ترام هذا الحق ومنع التعدي عليهالمقابل تلزمھ باح
والحق لا یعد حقا ان لم تكن ھناك وسیلة لحمایتھ تمكن  ٢واجب عدم الاعتداء علیھ.

ة على حمايته ومنع صاحبھا من المحافظة علیھ ، وحمایة الحق تتطلب سلطة تكون قادر
الھا ، ومتى ما ظھر القانون واقر بالحقوق وبین انواعھا ووضع حدود استعمالاعتداء عليه

  ٣ووسائل حمایتھا ، عرف الانسان مالھ من حقوق وما علیھ من واجبات.
ونزولا على ما تقدم ؛ یذھب انصار المدارس الواقعیة والاجتماعیة الى انكار فكرة الحق 

ادى ذا الرأي ، ویعدون الحق ظاھرة وھمیة لا وجود لھا في الواقع ، ومن ابرز من ن
ى انھ لیس لاحد حق بالمعنى الصحیح ولا یملك احد من حق ) الذي یرالفقيه الفرنسي (ديجي

  ٤الا حق اداء واجبھ.
والواجب كما یعرفھ مشروع القانون المدني العراقي في مادتھ التاسعة بعد المائة بأن" 

  الواجب سلوك یحتمھ القانون تحقیقا لمصلحة اجتماعیة ".
اطا عضویا ،اذ یرى روبییھ ( و الاتجاھات الحدیثة في تعریف الحق تربطھ بالواجب ارتب

Roubier ان القانون لا ینشئ المراكز القانونیة التي ترتب مزایا فقط ، بل ینشئ :(
  ٥مراكز اخرى ترتب واجبات ایضا .

واذا كانت الحقوق تتفرع عن القانون ، فھناك رباطا وثیقا بین القانون وحقوق الانسان ، 
ع لا یقوم الا على نظام ، والنظام لا یقوم الا فالإنسان لا یعیش الا في مجتمع ، والمجتم

  ٦على قواعد آمرة ملزمة یحمل الافراد على طاعتھا بما تملك الدولة من سلطة الاجبار .
وحدیثا ؛ اثار قلقا التعارض بین الحقوق والواجبات ، لیس بسبب التأكید علیھا ، كما 

غبة في ربط التمتع بالحقوق جرت العادة في التفسیر القانوني ، بقدر ما ھو بسبب الر
  ٧باحترام الواجبات التي لم یتم توضیحھا عن قصد او لم تحدد على الاطلاق .

                                                        
 .٢٢٠، ص ٢٠١٢عبدالباقي البكري ومحمد زھیر البشیر ، المدخل لدراسة القانون ، مكتبة السنھوري ، بغداد ،  ١
،  ٢٠٠٣رمضان ابو السعود ومحمد حسین منصور ، المدخل الى القانون ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، لبنان ،  ٢

 .٤١٣ص 
 .١٥، ص ٢٠٠٩لاوي ، حقوق الانسان ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، الاردن ، سھیل حسین الفت ٣
 .١٠، ص ٢٠١٣حمید حنون خالد ، حقوق الانسان ، مكتبة السنھوري ، بغداد ،  ٤
 .٦١، ص ٢٠١٤ولید سلیم النمر ، حقوق الانسان وحریاتھ الاساسیة ، دار الفتح ، الاسكندریة ، مصر ،  ٥
 .٢٩ر، ص نفس المصد ٦
،  ٢٠٠٦كلودیو زانغي ، الحمایة الدولیة لحقوق الانسان ، ترجمة فوزي عیسى ، مكتبة لبنان ناشرون ، بیروت ، لبنان ،  ٧

  .٢١ص 
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)،الى انكار Riveroوھذا الترابط ما بین الحق والواجب ، دفع بالفقیھ ریفیرو (
الاعتراف بالجیل الثالث من حقوق الانسان على اعتبار ان لكل حق من الحقوق صاحب 

على حد رایھ -طرف اخر یطالبھ باحترامھ ، وھي ما خلت منھ ھذه الحقوق یطالب بھ ، و
  ١فضلا عن غیاب المضمون والجزاء المترتب على الاعتداء علیھا واھدارھا . -

ولا یوجد ادنى شك، في ان مشكلة الحریة باكملھا ترتبط دائما بموضوع السلطة ، وھذا 
، وان التوافق والتناقض بین السلطة یعود الى طبیعة مفھومي كل من الحریة والسلطة 

 ٢والحریة مسالة نسبیة ، تضیق وتتسع المسافة بینھما تبعا لطبیعة النظام السیاسي .
وبمقتضى ذلك فان مواثیق حقوق الانسان تلقي على عاتق الدول الالتزام بحمایة واحترام 

ي تضمنتھا تلك وانفاذ حقوق الافراد وحریاتھم الاساسیة، وفقا للمعاییر الدولیة الت
الاتفاقیات ، وتكون مسؤولة عن ذلك امام الھیئات الدولة المختصة بحمایة وتعزیز حقوق 
الانسان وصولا الى الحالة المثلى ، لكن ینبغي الا یغیب عن البال ان الوصول الى تلك 
الحالة لا یمكن تحققھ دون مساھمة الافراد انفسھم . وبشان ذلك یذھب بعض الباحثین الى 

ها تحرير ، بني على عدة اسس ، ومن بین١٩٦٦ن الھدف الرئیس للعھدین الدولیین لعام ا
 ٣، وتحریر الانسان الضعیف من اسباب ضعفھ قدر المستطاع .الانسان من قهر الانسان

وانطلاقا من ذلك ؛ فان الدول لا تنفرد بتحمل المسؤولیة  في منظومة حقوق الانسان ، 
اتق الافراد ،والتي تنقسم الى نوعین : احدھما قانوني بل ھناك واجبات تقع على ع

والاخر اخلاقي .فمن الثابت في ادبیات حقوق الانسان ؛ ان مسؤولیة حمایة الحقوق 
والحریات تقع في المقام الأول على عاتق الدول ، وھي تتمتع بمقتضى القانون الدولي 

ممارستھا الى قیود معینة ، لحقوق الانسان بصلاحیة اخضاع التمتع بالحقوق المحمیة و
وتشتمل ھذه الاتفاقیات بالغالب على نوعین من القیود ھما : قیود تتعلق بالنظام العام 
واخرى تتعلق بمنع اساءة استعمال الحقوق والحریات المعترف بھا . ففیما یتعلق بالنوع 

دا الأول ، یشترط عادة وجوب النص على القید في القانون وان یكون دقیقا ومحد
ویفترض ان یعرف القانون الشروط الخاصة بتقیید الحقوق والحریات بدقة حتى یكون 
الافراد على درایة كافیة ولكي یتمكنوا من ضبط سلوكھم على مقتضى ھذا الشرط .واما 
القید المتعلق بمنع اساءة استعمال الحقوق المحمیة ،فان اتفاقیات حقوق الانسان تتضمن 

وق المحمیة بطریقة تؤدي الى الانتقاص من حقوق الاخرین قیدا یمنع ممارسة الحق
وحریاتھم ، ویترتب على ھذا القید ؛ ان احكام اتفاقیات حقوق الانسان لا تقتصر اثارھا 

                                                        
Rivero,Vers de nouveau droits de l home,Revue de sciences morales et 

politiques,1982,pp.673-686.٩   
مقاربة بین النص والواقع ، دار المنھل اللبناني ، بیروت ، لبنان ،  –ریات العامة عیسى بیرم ، حقوق الانسان والح ٢

 .١٠٠- ٩٣، ص ٢٠١١
لمى عبدالباقي العزاوي ، القیمة القانونیة لقرارات مجلس الامن في مجال حمایة حقوق الانسان ، منشورات الحلبي  ٣

 .٩١ – ٩٠، ص  ٢٠٠٩الحقوقیة ، بیروت ، لبنان ، 
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على العلاقات القانونیة العامة وفي مواجھة السلطة العامة فقط ، وانما ترتب اثارا قانونیة 
  ١م.ایضا في اطار علاقات الافراد فیما بینھ

ولا یقتصر الامر على الواجبات القانونیة اعلاه ، بل یتعداه الى الواجبات الاخلاقیة ، 
التي تقتضیھا طبیعة منظومة حقوق الانسان؛ اذ ان معرفة الافراد بمبادئ حقوق الانسان 
وتبادل المعلومة بشأنھا یؤدي في نھایة المطاف الى خلق ثقافة حقوق الانسان والتي 

م افراد المجتمع القیم التي تنعكس في الاطار القانوني لحقوق الانسان بموجبھا یتقاس
ویتصرف الافراد وفقا لھا ،ویتصل ذلك اتصالا وثیقا بالحمایة ، سواء كان الاعتداء على 
تلك الحقوق مقصودا ام غیر مقصود وعلى نطاق واسع او محدود ، لكون الافتقار الى 

تھك مبادئ حقوق الانسان ، وفي كثیر من المعرفة یمكن ان ینتج عنھ تصرفات تن
الاحیان تسفر الطرق النمطیة للتفكیر والسلوك ،عن اعتداءات على حقوق الانسان ، وفي 
كلتا الحالتین یمكن للمعرفة والایمان بقیم حقوق الانسان ان تشجع على احداث تغییر في 

في تعزیز حقوق السلوك الفردي دون الحاجة الى جزاءات عقابیة ، فإحراز التقدم 
الانسان یمكن ان یساعد في منع حدوث تلك الانتھاكات ، وھذا الدور الفعال والمھم 
للتعزیز یلقي على الكافة واجبا اخلاقیا لان الایمان ونشر ثقافة حقوق الانسان ھو من 
مسؤولیة الجمیع .ویرى كثیر من المختصین ؛ ان تتحول الحالة الجماھیریة او الحركة 

ة الى مؤسسات اكثر تنظیما لكي تستفید تلك الحركة من انجازاتھا ، واذا لم الجماھیری
تتحول الجماھیر لوحدات اجتماعیة منظمة ضمن اطار المجتمع المدني ، ربما تصبح 
الجماھیر عبئا على نفسھا ،فالعمل الجماھیري یعتمد على التفاعل والحضور ، ولكن ھذا 

سات مستقلة تتصف بالمرونة والدینامیة والتعددیة الحضور بحاجة للانتظام مدنیا في مؤس
  ٢والمبادرات الفردیة والجماعیة ، اذا ما ارید لھ الاستمرار.

قصارى القول ؛ان واجبات الافراد لیست ذات طبیعة واحدة ، بل انھا تتباین ما بین 
الاعتماد المتبادل العضوي مع ممارسة واعمال حقوق الانسان وحریاتھ العامة ، 

  عتماد المتبادل العلائقي معھا ،وكلاھما یدور في فلك منظومة حقوق الانسان .والا
ونزولا على ما تقدم؛ یمكننا تقدیم تعریف لواجبات الافراد في اطار منظومة حقوق 
الانسان على انھا ( المسؤولیات التي ینبغي على الافراد الالتزام بھا والسلوكیات الواجب 

  م لمنظومة حقوق الانسان، للحفاظ  على المكتسبات وتنمیتھا).اتباعھا بعدھا الوجھ المتم
  الفرع الثاني : واجبات الافراد من منظور الفقھ الدستوري

Section II: duties of individuals from the perspective of 
constitutional jurisprudence 

والتعریف والمدلول ان اھتمام الفقھ الدستوري التقلیدي والحدیث ،تجلى في النشأة 
والتمییز والصلة ، ویخوض في الدولة واركانھا واشكالھا والحكومات واصنافھا ، فضلا 

                                                        
الحقوق  –ل الموضوع ینظر :محمد یوسف علوان ومحمد خلیل الموسى ، القانون الدولي لحقوق الانسان للمزید حو ١

 .٨٥، ص ٢٠١١، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، الاردن ، ٢المحمیة ، ج
، عمان ، الاردن ، للمزید ینظر : عروبة جبار الخزرجي ، القانون الدولي لحقوق الانسان ، دار الثقافة للنشر والتوزیع  ٢
  .٣١٣، ص ٢٠١٢، ٢ط
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عن دراستھ لنظریة الدستور بتفاصیلھا ،وتصدیھ للحقوق والحریات بمقتضى فكرة 
الصراع الازلي ما بین الحریة والسلطة. وبعكس ذلك ، لم تنل واجبات الافراد نصیبھا 

یث كینونتھا ومحدداتھا وطبیعتھا، لدى اغلب الفقھاء والباحثین في القانون الكافي من ح
الدستوري ، وجل الذین اھتموا بواجبات الافراد ،تناولوھا بوصفھا قیدا على ممارسة 
الحقوق والحریات بمقتضى ان لكل منھا مساحتھ التي لا ینبغي تجاوزھا الى ساحة حق 

م الجوانب الاخرى للواجبات في اطار منظومة او حریة اخرى ،ولم یطل ھذا الاھتما
  حقوق الانسان .

ومع ھذا الاقتصار تعددت الرؤى في تنظیمھا الدستوري ؛ فھناك اتفاق على ان (الثوابت 
الدستوریة )او (المسائل الدستوریة التقلیدیة )یتم تنظیمھا في صلب الدستور باعتبارھا 

تتمثل في العدید من المواضیع اولھا : القیم تعكس الوظیفة الاساسیة والاصلیة للدستور و
والمبادئ التي تقوم علیھا الدولة وثانیھا : شكل الدولة وتقسیمھا الاداري والسیاسي ، 
وثالثھا : شكل نظام الحكم ، فیما یتمثل رابعھا ، في طبیعة النظام السیاسي وخامسھا : 

وان  ١في الحقوق والحریات . النظام القانوني وتحدید وخصائصھ ، اما سادسھا : فیتمثل
التعریف بالحقوق والحریات العامة التي یتمتع بھا الافراد في صلب الدساتیر ، یستوي 
في ذلك ان تكون سیاسیة او مدنیة او اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة ، فضلا عن تنظیم 

  ٢الواجبات المفروضة على الافراد بصدد تمتعھ بھذه الحقوق والحریات .
نب من الفقھ ؛ یرى ان یترك تحدید الواجبات الى القضاء ، معللین ذلك ان بینما جا

ممارسة حقوق الانسان المعترف بھا یجب ان تسعى من الناحیة العملیة الى الموازنة بین 
الحقوق جمیعھا ، ویظھر ھذا القید اذا بانھ وسیلة لحل مشكلة التنازع بین مختلف الحقوق 

ید الحق الاولى بالرعایة في كل حالة من حالات التنازع ، المحمیة ، حیث یساھم في تحد
وھذا التحدید یؤخذ بالنسبة لكل حالة على حدة ، وذلك بسبب تكامل حقوق الانسان وعدم 
قابیتھا للتجزئة ، فعملیة التحدید تجري في ضوء الظروف والملابسات المحیطة بكل 

الفرد التمتع بحقھ عند تصادمھ مع حالة ، وتكون متروكة للقضاء ، وعادة ما یمتنع على 
  ٣حقوق الاخرین وفقا لمعاییر وضوابط موضوعیة تحددھا المحاكم المختصة بذلك .

وبالمقابل فان جانبا اخر من الفقھ یرى ؛ ان تحدید الواجبات یقع على عاتق المشرع 
العادي ، على اعتبار ان الدستور ھو مصدر الحقوق والحریات ، والتشریع ینظم 

ستھا ، وفي سبیل ذلك یمكن ان یكون مصدرا لضماناتھا ، وھو في تحدیده لھذه ممار
الضمانات یجري الموازنة الضروریة بین احترام الحقوق والحریات وبین حمایة النظام 
العام او المصلحة العامة والتي بدونھا لا یمكن ضمان ممارسة ھذه الحقوق والحریات 

اد باحترام حریاتھم المشتركة یفترض بالضرورة وان الالتزام المفروض على الافر٤.
                                                        

 .٢٢٧، ص ٢٠١٧مصدق عادل طالب ، الصیاغة الدستوریة ، مكتبة السنھوري ، بیروت ،  ١
 .٢٢٧المصدر نفسھ ، ص  ٢
، مصدر سبق ذكره، ٢الحقوق المحمیة ، ج –محمد یوسف علوان ومحمد خلیل الموسى ، القانون الدولي لحقوق الانسان  ٣

 .٨٦ص 
19.Francois luchaire,le conseil contitutionnel,Tome II,Juris prudence ,premiere 

partie:1individu,Economica,1998,p.63  
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تدخل الدولة الذي تفرضھ بطریق التشریع وبالعقاب او الجزاء الذي توقعھ الجھات 
القضائیة فالحریات العامة ھي القرارات او السلطات المكرسة على الذات بموجب 

  ١القوانین الوضعیة .
ر یضم القواعد المنظمة للسلطة وبالرغم من استقرار الفقھ الدستوري على ان الدستو

والضامنة للحقوق والحریات ، فان بعض الدساتیر المكتوبة تحتضن في ثنایاھا بعض 
النصوص التي تنظم موضوعات منبتة الصلة بالحقوق والحریات او السلطات ، اذ یرى 
مشرعو تلك الدساتیر ان ثمة مسائل مھمة ترقى اھمیتھا الى النص علیھا في متن 

لتشكل قاعدة علیا تقف على قمة الھرم القانوني ، وبالتالي الزام المشرع العادي  الدستور
بعدم تشریع اي قانون یخالف محتواھا .وعند مطالعة بعض الدساتیر نجد ان موضوعات 
واجب الزكاة والانتاج السینمائي وحمایة الحیوان والعلاقة مع المحیط الخارجي كلھا غیر 

والحریات ولھذا انكر جانب من الفقھ الطبیعة القانونیة لھذه  ذي صلة بالسلطات والحقوق
غریبة لا  –حسب وجھة نظرھم  –القواعد بالرغم من ورودھا في صلب الدساتیر لانھا 

ینبغي للدستور ان ینص علیھا ، لان وظیفة الدستور تنحصر في ممارسة السلطة فقط ، 
دستور ینظم جمیع المسائل المتعلقة والفریق الاخر یرى ؛ ان ھذا الاتجاه مردود لان ال

بالفكرة القانونیة التي وضع على اساسھا ، وبالتالي لا ضیر في نصھ على مواضیع 
تخرج عن تنظیم السلطات وكفالة الحقوق والحریات ما دامت انھا مھمة وتستحق الذكر ، 

  ٢لذا تتمتع بالقوة القانونیة شأنھا في ذلك شأن النصوص الدستوریة الاخرى .
ونزولا على ما تقدم ؛ یتضح مدى اختلاف الرؤى والتوجھات الفكریة حول احتواء 
الوثیقة الدستوریة لواجبات الافراد من عدمھ ، والتي تباینت ما بین مؤید لتنظیمھا 
دستوریا ، لتكتسي بقیمة القواعد الدستوریة ،وفریق اخر یرى ان موقعھا خارج الوثیقة 

  ووضع محدداتھا للتشریعات العادیة او للقضاء. الدستوریة لیحیل امر تنظیمھا
  المطلب الثاني: الاسس النصیة لواجبات الافراد في مواثیق حقوق الانسان

The second requirement: the textual foundations of the duties 
of individuals in human rights charters 

ن وحریاتھ العامة وكفالة احترامھا ،اتخذ ان اھتمام المجتمع الدولي باقرار حقوق الانسا
مستویین : احدھما دولي و الاخراقلیمي ، وتنوعت طبیعة ھذه الوثائق التي تم اعتمادھا 
بھذا الشأن ، ما بین الالتزام الادبي والالتزام العقدي تجاه الدول الاطراف ،وتبقى 

نھ والكشف عن واجبات الافراد في خضم تلك الوثائق ھي غایة ما نرید التحري ع
طبیعتھ ومحدداتھ من خلال فرعین : خصصنا الأول للمستوى الدولي ،وللمستوى 

  الاقلیمي في الفرع الثاني ووفقا للاتي :
  

                                                        
احمد فاضل حسین ، الشریعة الاسلامیة مصدر للحقوق والحریات العامة ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، لبنان ،  ١

  .٩١، ص  ٢٠١٥
النظریة العامة والنظام الدستوري في العراق ، مؤسسة النبراس للطباعة والنشر  –الدستوري  عدنان عاجل عبید ، القانون ٢

  .٨٢ - ٨١، ص  ٢٠١٢،  ٢، النجف الاشرف ، العراق ، ط
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  الفرع الأول : الاساس القانوني لواجبات الافراد في المواثیق الدولیة
Section I: the legal basis for the duties of individuals in 
international charters 
لزاما ان تكون بدایة البحث عن الاساس القانوني لواجبات الافراد في الاعلان العالمي 

، لكونھ خط الشروع للاھتمام الفعلي والجاد بحقوق الانسان ، ١٩٤٨لحقوق الانسان لعام 
بوصفھ المثل الاعلى الذي ینبغي ان تبلغھ كافة الامم والشعوب ، وعلى الرغم من 

بحقوق الانسان وحریاتھ العامة ، الا ان الملفت للنظر؛ انھ اشار على استحیاء  اھتمامھ
وھذا الایجاز الذي صیغت بھ ھذه المادة لا ١) منھ الى واجبات الافراد ،٢٩في المادة (

یتناسب مع قیمة واھمیة الاعلان ، فلم یتضمن ھذا النص تعریف او حصر وتحدید تلكم 
محاور واجبات الافراد والتي تمثلت بثلاثة مظاھر وعلى الواجبات ،واقتصر على بیان 

  النحو الاتي :
: واجبات الفرد تجاه المجتمع ؛ ویتضح من صیاغة المادة اعلاه ، ان المبتغى المظهر الأول

المقصود لواضعي الاعلان بشان الواجبات التي تتشكل وتتحدد بمقتضى المعاییر 
لمفروضة وفقا للقیم الاجتماعیة والخصوصیة الاخلاقیة والانسانیة ومن ثم الضوابط ا

  الثقافیة اللازمة للحفاظ على تماسك المجتمع والاسرة.
: قیود الممارسة للحقوق والحریات ؛ والمتمثلة بالواجبات المفروضة على والمظهر الثاني

الافراد عند ممارستھم للحقوق والحریات المكفولة بما لا یشكل اعتداء على حقوق 
  خرین وضمن الحدود التي یفرضھا النظام العام في كل مجتمع.وحریات الا

: ممارسة الحقوق في اطار مبادئ ومقاصد الامم المتحدة ؛وھي المقاصد واما المظهر الثالث
التي حددتھا المادة الاولى من میثاق منظمة الامم المتحدة ،ویقع على الافراد مسؤولیة 

  ٢تلك المقاصد.ممارسة حقوقھم وحریاتھم بما لا یتناقض و
ونظرا لطبیعة الاعلان وقیمتھ القانونیة ،ومع نضوج الفكر الدولي تجاه حقوق الانسان 
،الذي نتج عنھ التوصل الى قواعد ذات صفة امرة ،تلقي بالتزامات عقدیة على الدول 
الاطراف والمتمثلة بالعھدین الدولیین للحقوق المدنیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة 

                                                        
. على كل فرد واجبات ازاء الجماعة ،التي ١على "  ١٩٤٨) من الاعلان العلمي لحقوق الانسان لعام ٢٩تنص المادة (  ١

. لا یخضع اي فرد ، في ممارسة حقوقھ وحریاتھ ، الا القیود التي ٢ان تنمو شخصیتھ النمو الحر الكامل فیھا وحدھا یمكن 
یقررھا القانون مستھدفا منھا ، حصرا ، ضمان الاعتراف الواجب بحقوق وحریات الاخرین واحترامھا ، والوفاء بالعادل من 

.لا یجوز في اي حال ان تمارس ھذه الحقوق على نحو ٣دیمقراطي  مقتضیات الفضیلة والنظام العام ورفاه الجمیع في مجتمع
 یناقض مقاصد الامم المتحدة ومبادئھا ".

. حفظ السلم والأمن الدولي، وتحقیقا لھذه الغایة تتخذ الھیئة التدابیر المشتركة ١)مقاصـد الأمـم المتحدة ھي:١المادة ( ٢
ا، وتقمع أعمال العدوان وغیرھا من وجوه الإخلال بالسلم، وتتذرع بالوسائل الفعالة لمنع الأسباب التي تھدد السلم ولإزالتھ

. إنماء ٢السلمیة، وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي، لحل المنازعات الدولیة التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسویتھا
في الحقوق بین الشعوب وبأن یكون لكل منھا تقریر العلاقات الودیة بین الأمم على أساس احترام المبدأ الذي یقضي بالتسویة 

. تحقیق التعاون الدولي على حل المسائل الدولیة ذات ٣مصیرھا، وكذلك اتخاذ التدابیر الأخرى الملائمة لتعزیز السلم العام
سیة للناس جمیعا الصبغة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والإنسانیة وعلى تعزیز احترام حقوق الإنسان والحریات الأسا

. جعل ھذه الھیئة مرجعا ٤والتشجیع على ذلك إطلاقا بلا تمییز بسبب الجنس أو اللغة أو الدین ولا تفریق بین الرجال والنساء.
  لتنسیق أعمال الأمم وتوجیھھا نحو إدراك ھذه الغایات المشتركة.



  ٢٨٧  
 
 
؛ الى واجبات الافراد حیال الافراد الاخرین .فقد اشارت ديباجة العهدين١٩٦٦م لثقافیة لعاوا

والمجتمع في السعي الى تعزیز الحقوق المكفولة بموجب ھذین العھدین ومراعاتھا ،الا 
انھما لم یخصصا بندا مستقلا لواجبات الافراد ،والاكتفاء بالاشارة  الى امكانیة فرض 

لتنظیم ممارسة الحقوق الواردة في ثنایاھما، والتي تدور جلھا في فلك  القیود اللازمة
حمایة النظام العام والآداب العامة والامن القومي واحترام حقوق وحریات الاخرین 

واغفالا  -المشار الیھ في اعلاه  -.ویعد ذلك اعمالا للمظھر الثاني الوارد في الاعلان
  راد ازاء المجتمع والاسرة.للمظھر الأول المتعلق بواجبات الاف
، باعتماد اتفاقیات متعددة دولي بحماية وتعزيز حقوق الانسانوما بعد العھدین؛ تزاید الاھتمام ال

، تزاید الاھتمام بواجبات او الاشخاص المحميين صاحبها ايضاومتنوعة من حیث الموضوع 
اذ ١٩٨٩.١الطفل لعام ) من اتفاقیة حقوق  ١٨الافراد ،ومن ذلك ؛ما نصت علیھ المادة ( 

اكدت على ان مسؤولیة تربیة ونمو الطفل یقع على عاتق الوالدین او احدھما، وان 
اھتمامھم الاساسي ینصب على رعایة مصالح الطفل الفضلى ،كما القت على الوالدین او 

  ٢) منھا .٢٧احدھما واجب تامین ظروف معیشیة مناسبة لنمو الطفل في المادة ( 
كل التلوث البيئي ات الافراد بالحفاظ على بیئة سلیمة ،وامام تزاید مشاوفي مجال واجب

،  دعت الامم المتحدة الى عقد مؤتمر دولي حول البیئة الانسانیة في وتفاقم خطورا
، والذي صدر عنھ اول وثیقة دولیة بصیغة اعلان حول البیئة  ١٩٧٢استكھولم لعام 

جب الافراد في حمایة البیئة وتحسینھا لصالح الانسانیة ، الذي اكد بشكل صریح على وا
ونرى فیھ، لفت انظار الدول الى دور الافراد في الحفاظ  ٣الاجیال الحاضرة و القادمة .

  وحمایة البیئة على اعتبار انھا مسؤولیة مشتركة بین جمیع الشعوب والامم .
، سامح، والارهابيد مظاهر عدم التوفي مسار اخر من منظومة حقوق الانسان ؛وفي ظل تزا

والنزاعات العدوانیة القومیة والعنصریة ، وتھمیش الاقلیات ، وعدم قبول المختلف ، 
ادرك المجتمع الدولي الترابط ما بین التسامح والسلام والتنمیة والدیمقراطیة ، اذ لا سلام 

علیھ  بدون تسامح ولا یمكن تحقیق التنمیة والدیمقراطیة بدون سلام ، وھو ما تم التأكید
، والقى الاعلان، مسؤولیة تحقیقھ على الدول ١٩٩٥في اعلان مبادئ التسامح لعام 

                                                        
مبدأ القائل إن كلا الوالدین یتحملان مسؤولیات تبذل الدول الأطراف قصارى جھدھا لضمان الاعتراف بال .1"١٨المادة  ١

مشتركة عن تربیة الطفل ونموه. وتقع علي عاتق الوالدین أو الأوصیاء القانونیین، حسب الحالة، المسؤولیة الأولي عن 
  "تربیة الطفل ونموه. وتكون مصالح الطفل الفضلى موضع اھتمامھم الأساسي

حق كل طفل في مستوى معیشي ملائم لنموه البدني والعقلي والروحي والمعنوي تعترف الدول الأطراف ب .1"٢٧المادة  ٢
یتحمل الوالدان أو أحدھما أو الأشخاص الآخرون المسؤولون عن الطفل، المسؤولیة الأساسیة عن القیام، في  2.والاجتماعي

 ".....حدود إمكانیاتھم المالیة وقدراتھم، بتأمین ظروف المعیشة اللازمة لنمو الطفل
 
  . ٤٠، ص ٢٠١١جمعة سعید سریر ، دراسات قانونیة مختارة في حقوق الانسان ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  ٣



  ٢٨٨  
 
 

والافراد على حد سواء، وعده واجبا سیاسیا وقانونیا ولیس واجبا اخلاقیا فحسب ،وینبغي 
  ١).١ممارستھ من قبل الافراد والجماعات والدول (م

ة ،على واجب الافراد في صون وفي سیاق متصل ؛ اكدت الجمعیة العامة للأمم المتحد
الدیمقراطیة وتعزیز حقوق الانسان والحریات العامة ،واستفاضت في سرد تلك 

الاعلان المتعلق المسؤولیة التي عدتھا مشتركة بین الدول والافراد ، بموجب اعلان " 
بحق ومسؤولیة الافراد والجماعات وھیئات المجتمع في تعزیز وحمایة حقوق الإنسان 

  ١٩٩٨.٢ات الأساسیة المعترف بھا عالمیا" لعام والحری
ولدى الامعان ، في نصوص ھذه المواثیق ندرك انھا القت مسؤولیة حمایة وتعزیز 
حقوق الانسان على عاتق الدول ، ویبدو ذلك واضحا في  الیات الحمایة ، سواء اكانت 

تي ترصد وتتابع لجان تعاھدیة ام من خلال اجھزة الامم المتحدة المعنیة بالحمایة ال
اوضاع حقوق الانسان وتتخذ الاجراءات الكفیلة بذلك ازاء الدول دون ان تطال واجبات 
الافراد ،بلحاظ ان صیغة تلك المواثیق جاءت بصیغة خطابیة سردیة بعیدة عن الالزام 
القانوي . الا ان ذلك لا یقلل من اھمیة النص على واجبات الافراد في ھذه المواثیق ، 

كشفت عن تلك الواجبات وبینت  دورھا واھمیتھا ، وتركت للدول ضبط سلوك  لكونھا
الافراد ومتابعة تنفیذھا بما یكفل احترام وتعزیز حقوق الانسان وحریاتھ العامة بمقتضى 
سلطانھا على الافراد بموجب تشریعاتھا الوطنیة وفي مقدمتھا وثائقھا الدستوریة، تقیدا 

  اخلیة بما یتفق والتزاماتھا التعاقدیة.بمبدأ موائمة تشریعاتھا الد
  الفرع الثاني : واجبات الافراد في مواثیق حقوق الانسان الاقلیمیة

Section II: duties of individuals in regional human rights 
charters 
بجانب المواثیق الدولیة ، ھناك العدید من المواثیق التي تم اعتمادھا من قبل المنظمات 

یمیة ،والتي یتحدد نطاق سریانھا بحق الدول الاطراف التي یجمعھا الرابط الجغرافي الاقل
،لمراعاة الثقافات والتاریخ والمصیر المشترك بینھا ،وما نبحث عنھ في طیات تلك 
الاتفاقیات ھو الوقوف على رؤیة واضعي نصوصھا ازاء واجبات الافراد ، ومن بین 

،والتي اقتصرت  ١٩٥٠الاوروبیة لحقوق الانسان لعام اھم تلك الاتفاقیات ؛ الاتفاقیة 
اشارتھا لواجبات الافراد في اطار تنظیم ممارسة الحقوق والحریات ،بما یمكن تقیید 
ممارستھا حمایة للنظام العام والصحة والآداب واحترام حقوق الاخرین والتي تكون 

                                                        
إن التسامح یعني الاحترام والقبول والتقدیر للتنوع الثري لثقافات عالمنا ولأشكال التعبیر  1"  ) معنى التسامح ١المادة ( ١

ذا التسامح بالمعرفة والانفتاح والاتصال وحریة الفكر والضمیر والمعتقد. وأنھ الوئام في وللصفات الإنسانیة لدینا. ویتعزز ھ
سیاق الاختلاف، وھو لیس واجبا أخلاقیا فحسب، وإنما ھو واجب سیاسي وقانوني أیضا، والتسامح، ھو الفضیلة التي تیسر 

سامح لا یعني المساواة أو التنازل أو التساھل بل إن الت 2قیام السلام، یسھم في إحلال ثقافة السلام محل ثقافة الحرب،
التسامح ھو قبل كل شئ اتخاذ موقف إیجابي فیھ إقرار بحق الآخرین في التمتع بحقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة المعترف 

نبغي أن یأخذ بھا بھا عالمیا. ولا یجوز بأي حال الاحتجاج بالتسامح لتبریر المساس بھذه القیم الأساسیة. والتسامح ممارسة ی
  ..".الأفراد والجماعات والدول

على كل شخص واجبات إزاء وضمن المجتمع المحلي الذي في إطاره وحده یمكن أن تنمو شخصیتھ النمو  1" ١٨المادة  ٢
  .A/RES/53/144    وثیقة الأمم المتحدة"  .…الحر الكامل
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جاه مجتمعھ او اسرتھ ضروریة في مجتمع دیمقراطي .ولم تتطرق الى واجبات الافراد ت
  او وطنھ .

امريكية لحقوق الانسان لعام ، فان الامر یبدو مختلفا بعض الشئ ؛في الاتفاقیة الوبموازاة ذلك
، اذ نجد انھا تماثلت مع الاتفاقیة الاوربیة بشان ضوابط ممارسة الحقوق ، الا انھا ١٩٩٦

ا تحت مسمى (المسئوليات نھ؛ اذ جاء الفصل الخامس مدت اكثر اهتماما بواجبات الافرادب
) منھا ،على واجب الفرد تجاه اسرتھ ومجتمعھ ٣٢، ونصت في المادة (الشخصية)

  ١.عاما وخاليا من التعريف والتحديدوالبشریة جمعاء ،ویؤخذ على ھذا النص ، انھ جاء 
، الذي ١٩٨١وفي اتجاه مغایر؛ سلكھ المیثاق الافریقي لحقوق الانسان والشعوب لعام 

اقرار واجبات على الافراد ، بشكل صریح ومحدد على وجھ الدقة وبقائمة منفردة تولى 
ودون الاكتفاء بعمومیات الاشارة ، اذ افرد الباب الثاني منھ، لواجبات الافراد في المواد 

) ملقیا على الافراد واجبات تجاه انفسھم واسرھم ومجتمعھم ، من  ٢٩و ٢٨و ٢٧( 
ام حقوق الاخرین ، والعمل على احترام الاسرة وتوفیر حیث ضبط سلوك الافراد باحتر

مستلزمات الحیاة لھا والمحافظة على تماسكھا وبذل اقصى ما یمكن من قدراتھم البدنیة 
والذھنیة وتوظیفھا في خدمة المجتمع ، والدفاع عن البلد ، ودفع الضرائب تحقیقا لغایاتھا 

كما اكد على واجب الفرد في  المرجوة في الحفاظ على مصالح المجتمع الفضلى،
المحافظة على القیم الثقافیة الافریقیة والارتقاء بأخلاقیات المجتمع والتعامل مع الافراد 

  ٢الاخرین بروح التسامح والاخاء .
قوق الانسان ازاء واما على صعید جامعة الدول العربیة ؛ فان رؤیة المیثاق العربي لح

الى واجبات الافراد بصیغة عمومیة خطابیة ، من دون  ، تمثلت في الاشارةواجبات الافراد

                                                        
على كل شخص مسئولیات تجاه  "1بین الحقوق والواجباتالعلاقة  ٣٢مادة ال )المسئولیات الشخصیة( الفصل الخامس ١

إن حقوق كل شخص في مجتمع دیمقراطي ھي مقیدة بحقوق الآخرین، وبالأمن  2.أسرتھ ومجتمعھ والبشریة جمعاء
  "..الجماعي، وبالمتطلبات العادلة للخیر العام

حو أسرتھ والمجتمع ونحو الدولة وسائر تقع على عاتق كل شخص واجبات ن 1") ٢٧(المادة  الباب الثاني: الواجبات ٢
تمارس حقوق وحریات كل شخص في ظل احترام حقوق الآخرین  2.المجموعات المعترف بھا شرعا ونحو المجتمع الدولي

) "یقع على عاتق كل شخص واجب احترام ومراعاة أقرانھ دون أي ٢٨المادة" (.والأمن الجماعي والأخلاق والمصلحة العامة
علاوة ") ٢٩المادة "     (.فاظ بعلاقات تسمح بالارتقاء بالاحترام والتسامح المتبادلین وصیانتھما وتعزیزھماتمییز والاحت

المحافظة على انسجام تطور أسرتھ والعمل من أجل تماسكھا واحترامھا كما أن  : 1على ذلك فإن على الفرد الواجبات الآتیة
خدمة مجتمعھ الوطني بتوظیف قدراتھ البدنیة  2.عدتھما عند الحاجةعلیھ احترام والدیھ في كل وقت وإطعامھما ومسا

المحافظة  .4.عدم تعریض أمن الدولة التي ھو من رعایاھا أو من المقیمین فیھا للخطر 3.والذھنیة في خدمة ھذا المجتمع
علي الاستقلال الوطني  المحافظة .5.علي التضامن الاجتماعي والوطني وتقویتھ وخاصة عند تعرض ھذا التضامن لما یھدده

العمل  .6.وسلامة وطنھ وتقویتھما وأن یساھم بصفة عامة في الدفاع عن بلده طبقا للشروط المنصوص علیھا في القانون
 .7.بأقصى ما لدیھ من قدرات وإمكانیات ودفع الضرائب التي یفرضھا القانون للحفاظ علي المصالح الأساسیة للمجتمع

ھ مع المجتمع علي القیم الثقافیة الأفریقیة الإیجابیة وتقویتھا وبروح من التسامح والحوار المحافظة في إطار علاقات
الإسھام بأقصى ما في قدراتھ وفي كل وقت وعلي  .8.والتشاور، والإسھام بصفة عامة في الارتقاء بسلامة أخلاقیات المجتمع

  ".كافة المستویات في تنمیة الوحدة الأفریقیة وتحقیقھا
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تعمق وتفصیل ، مكتفیا بالتأكید على التلازم بین ممارسة الحقوق والواجبات ومراعاة 
  ١الاعتدال والتسامح .

  المبحث الثاني : التوجھات الدستوریة في تنظیم واجبات الافراد
Second topic: constitutional trends in the regulation of the 
duties of individuals 
ان القاعدة الدستوریة ، قاعدة تأسیسیة بالمعنى الدقیق في كل الموضوعات التي تتناولھا 
بالبحث والدراسة والتنظیم ، فھي تأسیسیة من حیث طبیعة نظام الحكم وتحدید شكل 

ثقافي ، والیھا السلطات والعلاقة بینھا ، وھي منشئة للنظام الاقتصادي والاجتماعي وال
وتلك السمات للقاعدة  ٢یرجع المشرع العادي في بناؤه القانوني للحقوق والحریات .

الدستوریة ھي التي تدفعنا الى كشف وتحلیل صیغ بعض الدساتیر العربیة والاجنبیة في 
، ومن ثم الانتقال الى منظومة حقوق الانسان في مطلب اولتنظیمھا لواجبات الافراد في اطار 

  قف التجربة الدستوریة العراقیة في المطلب الثاني  ، ووفقا للاتي :مو
  المطلب الاول : موقف بعض الدساتیر العربیة  والاجنبیة من واجبات الافراد

The first requirement : the position of some Arab and foreign 
constitutions on the duties of individuals  

توى النصوص الدستوریة للوقوف على مدى تنظیمھا لواجبات ان تفحص وتحلیل مح
الافراد ،یستلزم البحث فیھا على فرعین ، سنخصص الاول لمراجعة بعض الدساتیر 

  العربیة ، فیما سوف نخصص الثاني للدساتیر الاجنبیة ، وفقا للاتي :
  الفرع الاول : رؤى بعض الدساتیر العربیة تجاه واجبات الافراد .

Section II: orientations of some foreign constitutions regarding 
the duties of individuals  

تباینت توجھات اغلب الدساتیر العربیة حیال واجبات الافراد ؛ما بین السعة والاقتضاب 
المفرط في تنظیمھا ، كما اختلفت الرؤى في ادخالھا ضمن دائرة الحقوق والحریات وما 

ومات المجتمع الاقتصادیة والاجتماعیة الاساسیة  ،كما مزجت ما بین بین عدھا من مق
  الواجب القانوني والاخلاقي ، وھناك من افرد لھا قائمة مستقلة .

ومن الدساتیر التي سكتت عن تنظیم الواجبات في طي دساتیرھا ؛ فالدستور الاردني  
او یحیلھا الى المشرع ،اتخذ جانب الصمت تجاه واجبات الافراد ولم یشر الیھا  ١٩٥٢

العادي ، على الرغم من انھ خصص الفصل الثاني ( حقوق الاردنیین وواجباتھم ) 
،بلحاظ؛ انھ نص على حق العمل ولم یعده واجبا كغیره من بعض الدساتیر العربیة ( م 

٢٣.(  

                                                        
یھدف ھذا المیثاق في إطار الھویة الوطنیة للدول العربیة والشعور بالانتماء الحضاري المشترك إلى تحقیق " )١ة (الماد ١

الأجیال في الدول العربیة لحیاة حرة مسئولة في مجتمع مدني متضامن وقائم على التلازم بین الوعي  -٣  :الغایات الآتیة
  "لمساواة والتسامح والاعتدالبالحقوق والالتزام بالواجبات وتسوده قیم ا

  .٣٣، ص  ٢٠١٧علي یوسف الشكري ، الوسیط في فلسفة الدستور ، منشورات زین الحقوقیة ، لبنان ،  ٢
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وھناك عدد من الدساتیر التي اتسمت بالاقتضاب في تنظیم واجبات الافراد ، ومنھا 
، وعلى الرغم من انھ خصص الفصل الثاني للحقوق  ١٩٢٦ر اللبناني لعام الدستو

والواجبات ، الا انھ لم یشر الى الواجبات ، سوى النص على مبدأ المساواة في تحمل 
) من الدستور ٢٣).وتماثل ذلك مع نص (الفصل ٧الواجبات  شأنھا شأن الحقوق( م 

  التونسي.
،وان ١٩٩٢كم في المملكة العربیة السعودیة )لعام وكذلك الحال في (النظام الاساس للح

كان قد خصص الباب الخامس منھ (للحقوق والواجبات) ، الا انھ لم ینص الا على واجب 
واحد دون سواه ، حیث اكتفى بالنص على واجب الدفاع عن العقیدة الاسلامیة والوطن 

نص على واجب اداء ،  ٢٠١٥) . وبموازاة ذلك ،دستور الیمن لعام ٣٤والمجتمع ( م 
) ، في حین خصص ٢٢الضرائب وتحمل التكالیف العامة ضمن الاسس الاقتصادیة ( م 

الباب الثاني (الحقوق والحریات) ، ونص على المساواة في الواجبات الى جانب الحقوق 
) دون ان یشیر الى غیره من الواجبات ، بل حتى عند تنظیمھ لممارسة ٧٥والحریات (م 
) ،نظر الیھا من جانب محددات للسلطة في فرض ١٣٤یات في المادة (الحقوق والحر

القیود من دون الاشارة الى ما یجب ان یكون علیھ سلوك الافراد عند الممارسة او التمتع 
). الذي نص  ٥٢( الفصل  ٢٠٢٢بتلك الحقوق . وھو ما سار علیھ الدستور التونسي لعام 

) ، ودفع الضرائب ١٤واجبا مقدسا ( الفصل ایضا ،على واجب الدفاع عن الوطن وعده 
، الذي ٢٠٠٣) . والاكثر شحا ؛ما سلكھ دستور (اتحاد جزر القمر) لعام ١٥( الفصل 

اختط لنفسھ منحا خاصا ؛خلافا لما درجت علیھ باقي الدساتیر ،اذ نص على الحقوق 
ولم  -التي عدھا بنص صریح انھا جزء من الدستور  -والحریات في دیباجة الدستور

یخصص لھا بابا او فصلا مستقلا ، ومع ذلك لم یشر الى ایة واجبات  ، عدا واجب 
  الحفاظ على البیئة .

وبمقابل ھذا الاقتضاب ، ھناك عدد اخر من الدساتیر العربیة كانت اكثر سعة في 
، حیث نص على واجب حمایة ١٩٦٢تنظیمھا للواجبات ؛ ومنھا ، دستور الكویت لعام 

) ، كما خصص الباب ١٧مة ضمن باب المقومات الاساسیة للمجتمع (م الاموال العا
الثالث منھ (الحقوق والواجبات المتصلة بھا )، اذ عد العمل حقا وواجبا على الافراد 

) ، كما نص على واجب الدفاع والخدمة ٤١لضرورات الكرامة والخیر العام ( م 
كما وجدنا ان دستور ). ٤٨) وكذلك واجب دفع الضرائب (م ٤٧العسكریة (م 

، فقد كان اكثر تفصیلا من سواه بشان تنظیم ٢٠١٢الجمھوریة العربیة السوریة لعام 
الواجبات ، اذ نص على واجب المواطنین في حمایة الثروات الطبیعیة وحمایة 

) ، كما نص على واجب ١٤المؤسسات والمرافق العامة ، ضمن المبادئ الاقتصادیة (م 
) ،ویبدو انھ اراد فصلھا عن منظومة ٢٧المبادئ الاجتماعیة (م حمایة البیئة ضمن 

حقوق الانسان ،وھو مسار غیر محمود لكونھا ذات صلة مباشرة بحقوق الانسان وكان 
الاجدر تنظیمھا ضمن الباب الثاني الذي خصصھ للحقوق والحریات ، وھذا الاخیر ، 

نسب ان یكون عنوانھ نرى صیاغتھ غیر موفقة ،لكونھ ضمنھا عدة واجبات ،والا
(الحقوق والحریات والواجبات)، حیث نص على واجب احترام الدستور والقانون (م 
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)، وواجب اداء الضرائب ٤٠)  واعتبر العمل حقا وواجبا في ذات الوقت (م ٣٥
) و واجب حمایة الوحدة ٤٦) ، وكذلك واجب اداء الخدمة العسكریة (م ٤١والرسوم ( م 

، قد میز بین نوعین من الواجبات الملقاة  ٢٠١٤دستور مصر لعام  ) .كما٤٧الوطنیة (م 
على عاتق المواطنین، ففي الوقت الذي جعل بعضھا ضمن مقومات المجتمع الاجتماعیة 
والاقتصادیة، جعل سواھا ضمن منظومة حقوق الانسان، اذ عد العمل حقا وواجبا في 

تماعیة، وعد دفع الضرائب (م ) ضمن فكرة المقومات الاساسیة الاج١٢ذات الوقت (م
) لكونھا من ٤٦) وكذلك واجب حمایة البیئة (م ٣٩) والادخار واجب وطني (م ٣٨

مقومات المجتمع الاقتصادیة الاساسیة .في حین جاء الباب الثالث تحت مسمى ( الحقوق 
كواجب الحفاظ والحریات والواجبات العامة ) وبطیھ نص على العدید من الواجبات ؛ 

 )،٨٦لامن القومي وواجب حمایة الارض والدفاع عن الوطن  والزامیة التجنید (م على ا
وكذلك واجب المشاركة في ادارة الشؤون العامة للبلاد من خلال الانتخاب والترشیح (م 

؛ في عد بعض ده واضعو الدستور المصري والسوريونرى ؛غموض المعیار الذي اعتم ).٨٧
نسان وادخال نظرائھا الاخرى ، دون ان یكون ھناك الواجبات خارج منظومة حقوق الا

  سببا مقنعا او معیارا واضحا  في ھذا التقسیم .
، ٢٠٠٢دستور مملكة البحرین لعام  ومن الدساتیر الاخرى التي تدخل ضمن ھذه الفئة ؛

الذي نص على عدد من الواجبات ضمن باب المقومات الاساسیة للمجتمع ، اذ نص على 
) ، ١٥) ، وواجب دفع الضرائب ( م ٩) وحمایة الاموال العامة ( م١٣م واجب العمل ( 

والواجب الوحید الذي فرضھ في باب ( الحقوق والواجبات العامة) ، ھو واجب الدفاع 
).  ٣٠عن الوطن وشرف اداء الخدمة العسكریة التي احال امر تنظیمھا للقانون ( م 

ت في بابھ الثالث ( الحقوق والواجبات ،عددا من الواجبا٢٠٠٤وكذلك دستور قطر لعام 
) ، وحمایة الاموال العامة (م ٥٣العامة ) ، اذ نص على واجب الدفاع عن الوطن ( م 

) ، والقى على عاتق جمیع المواطنین والمقیمین؛ واجب احترام الدستور والتشریعات ٥٥
الاعراف والتقالید العادیة والالتزام بالنظام العام و الآداب العامة ، فضلا عن مراعاة 

، تضمن عددا من الواجبات الاخلاقیة ٢٠١١). ودستور المغرب لعام ٥٧الوطنیة ( م
والقانونیة في الباب الثاني ( الحریات والحقوق الاساسیة )؛ اذ عد التصویت واجبا وطنیا 

) ، كما نص على واجب الاسرة ازاء الطفل في حصولھ على التعلیم الاساسي ( م  ٣٠( 
) ،وكذلك واجب الخدمة في القوات المسلحة ٣٧اجب طاعة الدستور ( م ) وو٣٢

). واما النظام الاساسي ٣٨والمساھمة في الدفاع عن الوطن تجاه اي تھدید او عدوان ( م 
، فقد خصص الباب الثالث منھ ل(الحقوق والواجبات العامة ) ٢٠٢١لسلطنة عمان لعام 

بات ، حیث نص على واجب  الدفاع عن ، والذي نص بموجبھ على العدید من الواج
) ، وواجب الحفاظ على الوحدة الوطنیة والامن ٤٤الوطن واداء الخدمة العسكریة (م 

) ، كما فرض واجب ٤٦) ، كما نص على واجب اداء الضرائب (٤٥واسرار الدولة ( م 
اب العامة احترام الدستور والتشریعات العادیة والفرعیة وكذلك احترام النظام العام والآد

 ).٤٧(م 
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،  فقد انفرد عما سواه من ٢٠٢٠اما دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة لعام 
الدساتیر العربیة ، اذ افرد فصلا كاملا مستقلا لقائمة الواجبات ، ضمن الباب الثاني ( 
الحقوق الاساسیة والحریات العامة والواجبات ) ، اذ نص على واجب احترام الدستور (م 

) ، وواجب الدفاع عن الوطن ٧٩) وواجب حمایة وصون سیادة واستقلال البلاد (م ٧٨
)،وواجب اداء الضرائب ( م ٨١)وكذلك واجب احترام جمیع حریات الغیر ( م ٨٠(م 
).ونرى ؛ توجھ الدستور ٨٣)فضلا عن حمایة الملكیة العامة واحترام ملكیة الغیر ( م ٨٢

ایجابیة ، اذ ان ھذا التحدید الواضح والدقیق لواجبات الجزائري ، اتجاھا محمودا وخطوة 
الافراد یمنحھا قوة قانونیة و یسبغ علیھا حمایة دستوریة اسوة بالحقوق والحریات 

  الاساسیة التي لا تقل عنھا قیمة.
  الفرع الثاني : توجھات بعض الدساتیر الاجنبیة ازاء واجبات الافراد

Section II: orientations of some foreign constitutions regarding 
the duties of individuals 
تماثلت مجموعة الدساتیر التي خضعت للدراسة، مع توجھات الدساتیر العربیة ازاء 
واجبات الافراد ، اذ تباینت ما بین السكوت والاحالة الى التشریعات العادیة ، وكذلك 

تور لآخر ، كما انفرد بعضھا بتوجھ مساحة التنظیم الدستوري التي تضیق وتتسع من دس
  فرید ؛ عندما عدد تلك الواجبات بقائمة منفردة .

فمن الدساتیر التي اتخذت جانب الصمت تجاه واجبات الافراد ،دستور الولایات المتحدة 
الذي لم یتضمن اي اشارة بخصوصھا، وماثلھ في التوجھ دستور  ١٧٨٧الامریكیة لعام 
  ).٥٩بفرض واجب اداء الخدمة العسكریة ( م  ، وزاده١٩٩٩سویسرا لعام 

، فقد احال للقانون تنظیم القواعد القانونیة المتعلقة بواجبات  ١٩٥٨واما دستور فرنسا 
) ، وبعد التعدیلات التي اصابت الدستور، ومنھا ٣٤الدفاع عن الوطن ودفع الضرائب (

فراد بواجب المشاركة في حفظ ادخال میثاق البیئة في صلبھ ، نجد ان ھذا المیثاق الزم الا
  ) .٣و م٢البیئة وتحسینھا وواجب منع الاضرار التي تلحق بھا والحد من عواقبھا  ( م 

واما الدساتیر الاكثر سعة في ایراد واجبات في صلب الدستور ؛كان من بینھا دستور 
ص ،الذي خصص الفصل الأول منھ ، للحقوق الاساسیة ، وبموجبھ ن  ١٩٤٩المانیا لعام 

) ، وكذلك واجب اداء الخدمة ٦على واجب الابوین في رعایة وتربیة اطفالھم ( م 
، فقد ١٩٧٨) .وكذلك دستور اسبانیا ١٢المجتمعیة وواجب اداء الخدمة العسكریة ( م

توسع اكثر في تنظیم واجبات الافراد ، التي جاء ذكرھا ضمن الباب الأول ( الحقوق 
)، كما ٣٠لى واجب الخدمة في القوات المسلحة ( م والواجبات الاساسیة ) ،حیث نص ع
) ،  وواجب الاباء في ٣٥) وواجب العمل ( م ٣١نص على واجب دفع الضرائب (م 

) ، فضلا عن واجب ٣٩رعایة ابنائھم سواء ولدوا في اطار الزوجیة او خارجھ ( م 
ول ( ، خصص الجزء الأ١٩٤٧). والدستور الایطالي لعام٤٥الحفاظ على البیئة ( م 

لحقوق المواطنین وواجباتھم ) مقسما ایاه  الى اربعة ابواب : الباب الأول وخصصھ 
للعلاقات المدنیة ولم یتضمن ایة واجبات ، وكذلك الحال في الباب الثالث رغم تسمیتھ 
بـ(الحقوق والواجبات الاقتصادیة ) .فیما تضمن الباب الثاني (الحقوق والواجبات 
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) ، واجب  الوالدین في تربیة واعالة وتعلیم اطفالھم وان ولدوا  الاخلاقیة الاجتماعیة
)، واحتوى الباب الرابع ( الحقوق والواجبات السیاسیة ) ٣٠خارج اطار الزواج (م 

) ، وواجب طاعة ٥٣) وكذلك واجب دفع الضرائب ( م ٥٢واجب الخدمة العسكریة  (م 
  ).٥٤الدستور والقوانین (م 

حى التنظیم بقائمة منفردة ؛ ومن بینھا دستور نیجیریا لعام وھناك دساتیر اتخذت من
) منھ ، على واجب التقید بالدستور وتعزیز سلطة ٢٤، الذي نص في المادة ( ١٩٩٩

نیجیریا والدفاع عنھا حسب الاقتضاء، واحترام كرامة المواطنین وحقوقھم والعیش معھم 
ورفاه المجتمع وكذلك التعاون مع  بروح الوئام والتسامح ، الاسھام الایجابي في تنمیة

الاجھزة المختصة في فرض القانون ،وواجب كشف الذمة المالیة ودفع الضرائب .وھو 
) ( المسؤولیات والواجبات)، والتي ٦٧، في المادة ( ٢٠٠٨ما سار علیھ دستور ملدیف 

ق اكدت في منطوقھا على الترابط الوثیق والاعتماد المتبادل ما بین ممارسة الحقو
والحریات العامة واداء الواجبات، ثم نصت على (تسع واجبات) قانونیة واخرى اخلاقیة 
؛كان اولھا ، حمایة واحترام حقوق وحریات الاخرین، ومن ثم واجب تعزیز التسامح 
والصداقة بین جمیع الشعوب والمجموعات ،وواجب المساھمة في رفاه المجتمع وتنمیتھ 

ملدیف، واحترام الدستور وسیادة القانون، وواجب تعزیز ، وتعزیز سیادة ووحدة وامن 
القیم والممارسات الدیمقراطیة بما لا یتعارض مع مبادئ الاسلام ، وصون وحمایة دین 
الدولة ، الاسلام ، وثقافة البلد وتراثھ ولغتھ ، وواجب حمایة البیئة، واخیرا ، واجب 

  ة .احترام العلم الوطني والنشید الوطني وشعار الدول
وقد یبدو غیر مألوفا بعض الواجبات التي تضمنھا الدستور الاخیر اعلاه ، الا انھ ینبغي 
الا یغیب عن البال ،ان بناء المواطنة وتعزیز الوعي بھا ، یعد خط الشروع في بلورة 
نظرة الفرد تجاه نفسھ وبلده وابناء مجتمعھ ،وعلى اساس ذلك یكون الانتماء  للوطن ، 

المشاركة تتأتى المساواة في الحقوق والواجبات ، وحینما یتم الحدیث عن ومن خلال تلك 
المواطنة كنظام حقوق وواجبات ، فذلك یعني في ذات الوقت ، حقوق الافراد وواجباتھم 
، والتزاماتھا تجاه المواطنین ، فحقوق الافراد ھي واجبات على الدولة وحقوق الدولة 

ادائھا .فتعضید المواطنة وضمورھا یعتمد بشكل ھي واجبات وتكالیف ملزم الافراد ب
اساسي وكبیر على مقدار التمتع بالحقوق والحریات ، ومن خلال تلك المواطنة الصالحة 
یصبح الافراد فاعلین ومساھمین في بناء الوطن وتنمیتھ والالتزام بالقیم الدیمقراطیة 

رام الكرامة الانسانیة وتعزیز والمشاركة السیاسیة الفاعلة والایمان بمبادئ التسامح واحت
  مبادئ حقوق الانسان .

  المطلب الثاني : واجبات الافراد في اطار التجربة الدستوریة العراقیة
The second requirement : the duties of individuals within the 
framework of the Iraqi constitutional experience 

في العراق ، نجد انھ مر بمراحل عدیدة وصولا الى عند استشراف التاریخ الدستوري 
النافذ ،ونرتئي البحث في جمیع تلك الدساتیر للوقوف  ٢٠٠٥دستور جمھوریة العراق

على رؤیتھا وفلسفتھا تجاه واجبات الافراد ، على ان لا یفسر تحلیل مضامین الدساتیر 
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ة دستوریة ، لكون التعامل الملغاة، من باب السرد التاریخي بقدر ما ھو تتبع لمسار تجرب
مع ما ھو كائن یحتم ادراك ما كان وما نطمح ان یكون .وعلیھ سوف یتم تقسیم المطلب 
الى فرعین :سنتناول في الأول الدساتیر غیر النافذة ، بینما نخصص الثاني لدستور 

  ، ووفقا للاتي : ٢٠٠٥
  ٢٠٠٥ى دستور الفرع الأول : موقف الدساتیر العراقیة من واجبات الافراد حت

Section I: the position of the Iraqi constitutions on the duties 
of individuals until the Constitution of 2005 
تباینت دساتیر ھذه المرحلة تجاه واجبات الافراد ، مابین اتخاذ جانب الصمت وایجاز 

فراد ؛ القانون الاساسي التنظیم وسعتھ ، فمن الدساتیر التي سكتت ازاء واجبات الا
  ، الذي لم یتضمن ایة اشارة لواجبات الافراد . ١٩٢٥العراقي لسنة 
المؤقت) والذي یعد اول وثیقة دستوریة تصدر في ظل النظام  ١٩٥٨واما( دستور 

ومنھا واجبات الافراد التي جاءت تحت  ١الجمھوري واتسم بالایجاز في كل مفاصلھ ،
لسلطات والحقوق والواجبات العامة )،اذ لم یتضمن سوى الباب الثاني منھ ( مصدر ا

  ).١٦) وواجب اداء الخدمة العسكریة ( م ١٥واجب دفع الضرائب ( م 
الباب  –في تنظیمھ للواجبات ، ووزع تنظیمھا ضمن بابین  ١٩٦٣بینما توسع دستور 

انھ اراد وقد سار على ما سارت علیھ بعض الدساتیر العربیة ، وكانھ  –الثاني والثالث 
اخراج بعضھا من دائرة حقوق الانسان ، ونرى في ذلك ؛عدم سلامة المسلك الذي 
اختطھ لنفسھ ، لغیاب المعاییر الواضحة  التي استند علیھا ، فقد جعل واجب حمایة 

) ضمن الباب الثاني ( المقومات الاساسیة ١٧) وواجب العمل ( م١١الاموال العامة ( م 
ص على عدد من الواجبات القانونیة والاخلاقیة في الباب الثالث للمجتمع ) ، في حین  ن

) وواجب اداء  ٣٧( الحقوق والواجبات العامة ) ، اذ نص على واجب خدمة العلم ( م 
) ، كما القى على عاتق المواطنین واجبا اخلاقیا في ممارسة حق ٣٨الضرائب ( م 

  ). ٣٩الانتخاب والمساھمة في الحیاة العامة  ( م 
، اذ لم نلمس اي تغییر حتى في تسلسل  ١٩٦٤تطابق معھ في ذات المسار دستور و

  .١٩٦٣المواد الواردة في دستور 
؛ اذ عد العمل ذا طبیعة مزدوجة بوصفھ ١٩٦٨وتماثل معھما في ذات التوجھ دستور 

) ضمن الباب ١٦) وواجب حمایة الاموال العامة (م ١١حقا  وواجبا في ذات الوقت (م 
(المقومات الاساسیة للمجتمع )، في حین تضمن الباب الثالث (الحقوق والواجبات الثاني 

)  ٣٩) وواجب دفع الضرائب (م  ٣٨العامة ) ، واجب اداء الخدمة العسكریة (م 
  ).٤٠وواجب  ممارسة الحقوق السیاسیة والاشتراك في ادارة الشؤون العامة (م 

الباب الثاني منھ للأسس  ؛ اذ خصص ١٩٧٠واختلف عنھما بعض الشئ دستور 
) وواجب  ١٠الاجتماعیة والاقتصادیة ، وادرج بطیھ ، واجب التضامن الاجتماعي (م 

) ، بینما نص على عدد من الواجبات ضمن الباب الثاني ( ١٥حمایة الاموال العامة (م 

                                                        
  .١٦٧حمید حنون خالد ،مصدر سبق ذكره ، ص  ١
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)  ٣٠الحقوق والواجبات الاساسیة)؛ فنص على واجب اداء الخدمة العسكریة ( م 
  ) .٣٥) وواجب دفع الضرائب ( م ٣٢عمل ( وواجب ال

) ، فلم یختلف كثیرا عما سبقھ ٢٠٠٤واما (قانون ادارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة 
من الدساتیر العراقیة المؤقتة في تنظیمھ لواجبات الافراد بلحاظ انھ خصص الباب الثاني 

وانھ (الواجبات )ایضا ،كي منھ ( الحقوق الاساسیة ) وكان الاجدر ان یضیف الى عن
) ١٦یستقیم مع ما تضمنھ من واجبات ، حیث نص على واجب حمایة الاموال العامة ( م 

) ولم یعده واجبا ،  ٢٠) ، ونص على حق الانتخاب ( م ١٨وواجب دفع الضریبة ( م 
  واتخذ جانب الصمت تجاه حق العمل وكذلك  واجب اداء الخدمة العسكریة .

  ٢٠٠٥واجبات الافراد في ضوء دستور جمھوریة العراق الفرع الثاني : 
Section II: duties of individuals in the light of the Constitution 
of the Republic of Iraq 2005 

، اول وثیقة دستوریة في التجربة الدستوریة العراقیة ٢٠٠٥یعد دستور جمھوریة العراق 
ھو ثاني وثیقة دستوریة عراقیة تصاغ بطریقة صادق علیھا الشعب باستفتاء عام ، و

تراعى فیھا الاسالیب الدیمقراطیة لنشأة الدساتیر وتصاغ عن طریق جمعیة تأسیسیة 
  ١٩٢٥.١منتخبة بعد القانون الاساسي العراقي لسنة 

ولدى اطالة النظر ببنود الدستور، لتحدید رؤیتھ تجاه واجبات الافراد ، نجد انھ خصص 
لحقوق والحریات ، وتولى تحدیدھا وتنظیمھا في فصلین مستقلین ،متبعا في الباب الثاني ل

ذلك اكثر التصنیفات مقبولیة في ادبیات حقوق الانسان ،ومدركا اختلافھما في المضمون 
الا ان ذلك لا یعني كمالھ وخلوه من العیوب في مجال تنظیمھ   ٢والموقع القانوني .

نظیمھ لواجب اداء الخدمة العسكریة ؛ اذ نص على للواجبات ، ومن بین تلك العیوب ، ت
/ ثانیا ) ضمن المبادئ الاساسیة في الباب الأول منھ ،  ٩اداء خدمة العلم في المادة ( 

ویفھم من الموقع الذي وردت فیھ ،انھ اراد استبعادھا من مجال حقوق الانسان ، لانھ لو 
انھ ھذا التوجھ قد جانب الصواب ، اراد لھا العكس لنص علیھا في الباب الثاني ، ونرى 

لكون واجب الخدمة العسكریة شدید الصلة بحقوق الانسان ، وفي ذلك ترى اللجنة 
،بشان المادة (  ١٩٩٣) لسنة ٢٢المعنیة بالحقوق المدنیة والسیاسیة في تعلیقھا العام ( 

ق في ان الح١٩٦٦.٣) من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لعام  ١٨

                                                        
ون سنة نشر ، ص وصال العزاوي ، الحقوق السیاسیة في الدساتیر العراقیة ، المركز العراقي للدراسات الاستراتیجیة ، بد ١

١٠٧.  
للمزید حول التفرقة بین حقوق الانسان وحریاتھ العامة ینظر : محمد یوسف علوان ومحمد خلیل الموسى ، القانون الدولي  ٢

 .١٣- ١٠، ص  ٢٠٠٥، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، الاردن ، ١المصادر ووسائل الرقابة ، ج –لحقوق الانسان 
كل إنسان حق في حریة الفكر والوجدان والدین. ویشمل ذلك حریتھ في أن یدین بدین ما، وحریتھ في ل .1) "١٨المادة ( ٣

اعتناق أي دین أو معتقد یختاره، وحریتھ في إظھار دینھ أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعلیم، بمفرده أو مع 
لإكراه من شأنھ أن یخل بحریتھ في أن یدین بدین ما، أو بحریتھ في  لا یجوز تعریض أحد 2.جماعة، وأمام الملأ أو على حدة
لا یجوز إخضاع حریة الإنسان في إظھار دینھ أو معتقده، إلا للقیود التي یفرضھا القانون  3.اعتناق أي دین أو معتقد یختاره

داب العامة أو حقوق الآخرین وحریاتھم والتي تكون ضروریة لحمایة السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآ
تتعھد الدول الأطراف في ھذا العھد باحترام حریة الآباء، أو الأوصیاء عند وجودھم، في تأمین تربیة أولادھم  .4.الأساسیة

  ".دینیا وخلقیا وفقا لقناعاتھم الخاصة
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یمكن ان یستمد من المادة  ١رفض اداء الخدمة العسكریة بسبب ( الاستنكاف الضمیري )
)، لكون الزام الافراد باستخدام القوة بھدف القتل یمكن ان یتعارض بشكل كبیر مع ١٨(

حریة الوجدان وحریة المعتقدات الدینیة وغیر الدینیة والتعبیر عنھا ، ودعت اللجنة جمیع 
ف الى تقدیم تقاریر عن شروط اعفاء الاشخاص من واجب اداء الخدمة الدول الاطرا

) ، وتوضیح طبیعة ١٨العسكریة استنادا الى حقوقھم المنصوص علیھا في المادة (
  ٢الخدمة البدیلة عنھا وتحدید مدتھا .

فضلا عن ذلك ، فان واجب اداء الخدمة العسكریة ، ھو شدید الصلة بالحق في المساواة 
ء الخدمة العسكریة واجب یتساوى المواطنون جمیعا في القیام بھ ولا یجوز ،لكون ادا

الاعفاء منھ الا بسبب العجز او عدم الصلاحیة البدنیة ، اما امكان التخلص من ھذا 
الواجب مقابل دفع مبلغ من المال ( البدل النقدي) فانھ یتنافى ومساواة المواطنین في 

  ٣الواجبات والتكالیف العامة .
العودة الى الباب الثاني؛ نجد بطیھ العدید من واجبات الافراد ،وفي ذلك یرى بعض وب

الباحثین ؛ عدم التسمیة الصحیحة للعنوان ، وكان الاجدر ان یتم استبدال عنوان ( 
الحقوق والحریات ) لیصبح ( الحقوق والحریات والواجبات )،وھذا ما نؤیده كي یستقیم 

ل الخوض في تفاصیل ھذه الواجبات ،تجدر الاشارة في وقب  ٤العنوان مع المضمون .
، تجاه ممارسة الحقوق السیاسیة والمشاركة في  ٢٠٠٥ھذا المقام ، الى رؤیة دستور 

،والتي عدھما حقوقا ولیست  ٦)٢٢وكذلك العمل ( م   ٥)، ٢٠ادارة الشؤون العامة( م 
اضعي الدستور لمفھوم واجبات ، وھو توجھ یستحق الثناء ، وینم عن سعة الادراك لو

الواجبات وما یترتب علیھا من مسؤولیات وتمییزه عن مفھوم الحق، وھو ما جاء متسقا 
و المعاییر المكرسة في مواثیق حقوق الانسان ،وھو اكثر صوابا مما سارت علیھ اغلب 

  الدساتیر العراقیة الملغاة وبعض الدساتیر المقارنة.

                                                                                                                                         
 
في رفض آداء الخدمة العسكریة  بأنھ ((الشخص الذي یدعي الحق Conscientious objector المستنكف الضمیري ١

وفي بعض البلدان یتم تعیین المستنكفین ضمیریا في خدمات مدنیة بدیلة عن .تحت زعم حریة الفكر أو حریة الضمیر أو الدین
التجنید أو الخدمة العسكریة. بعض المسننكفون ضمیریا یعتبرون أنفسھم أنھم دعاة سلام، وعدم تدخل، وعدم مقاومة، وضد 

عندما  ١٩٩٥مارس  ٨وقد تم التوسع دولیا في استخدام تعریف المستنكف الضمیري بشكل رسمي في .العسكریة الأعمال
على أنھ " لا ینبغي للأشخاص الذین یؤدون الخدمة العسكریة أن  ١٩٩٥/٨٣نص قرار لجنة الأمم المتحدة لحقوق الانسان 

أكدت وثیقة المفوض السامي لحقوق  ١٩٩٨یة" وفي عام یحرموا من الحق في الاستنكاف الضمیري تجاه الخدمة العسكر
الإنسان في الأمم المتحدة على ھذا التعریف مرة أخرى والتي جاءت بعنوان " الإستنكاف الضمیري للخدمة العسكریة، لجنة 

الفعل " حیث اعترفت الوثیقة رسمیا بأن " الأشخاص الذین یؤدون ب١٩٩٨/٧٧الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قرار رقم 
 https://www.marefa.org ))متاح على الموقع:"الخدمة العسكریة قد یتطور لدیھم استنكاف ضمیري

  
 E/2000/23وللمزید ینظر : وثیقة الامم المتحدة : ccpr/c/21/Rev.1/Add.4وثیقة الامم المتحدة : ٢
، ص  ٢٠١٣ات الحلبي الحقوقیة ، لبنان ، احمد فاضل حسین ، ضمانات مبدأ المساواة في بعض الدساتیر العربیة ، منشور ٣

٣٢.  
 .٣٦٨مصدق عادل طالب ، مصدر سبق ذكره ، ص  ٤
)" للمواطنین رجالا ونساء ، حق المشاركة في الشؤون العامة ، والتمتع بالحقوق السیاسیة ، بما فیھا حق ٢٠المادة ( ٥

 التصویت والانتخاب والترشیح."
  العراقیین بما یضمن لھم حیاة كریمة ". العمل حق لكل –)" اولا ٢٢المادة ( ٦
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اطنین في حمایتھ التي جاء النص علیھا في المادة( واما حرمة المال العام وواجب المو
والتي تختلف عن  و یقصد بالأموال العامة ؛ ھي الاموال التي تعود ملكیتھا للدولة .١)٢٧

الاموال الخاصة التي تعود ملكیتھا للأفراد او الاشخاص المعنویة الخاصة. وقد حددت 
ما یعد من الاموال العامة ١٩٥١ لسنة ٤٠) من القانون المدني العراقي رقم ٧١المادة (
على " تعد اموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة او الاشخاص المعنویة   بنصھا

وحمایة المال  العامة ،والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل او بمقتضى القانون " .
شارة الیھ في العام اضحى مبدأ دستوریا تبنتھ اغلب الدساتیر المعاصرة. ومما تجدر الا

،اكدت في دیباجتھا ٢٠٠٣ھذا المقام ، ان (اتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الفساد )لعام 
على دور الافراد في ھذا المجال ، اذ نصت على ان جھود أي دولة في حمایة المال العام 
ومنع الفساد والقضاء علیھ ، لا تكون فعالة، من دون دعم و مشاركة  جمیع افراد 

  ٢ع .المجتم
واما بخصوص واجب دفع الضرائب ، فان ھناك صلة قویة بین الدستور والمالیة العامة 

والھدف من فرض الضریبة لیس مجرد توفیر ٣، صلة تاریخیة وایدیولوجیة وتنظیمیة.
موارد للموازنة او علاج مشكلات اقتصادیة بحتة ، ولكن فرض الضریبة او التخفیف 

اجتماعیة كتقلیل حدة التفاوت بین الطبقات وعلاج  منھا ھدفھ الاساس تحقیق اغراض
مشكلات وظواھر اجتماعیة مثل البطالة ، كأن تعفي الدولة المشروعات التي توفر 

وھذا الترابط الوثیق بین  ٤المزید من فرص العمل للشباب او لذوي الاحتیاجات الخاصة.
قیة ان تنظم واجب  دفع الضریبة وحقوق الانسان ،حدا باغلب الدساتیر المقارنة والعرا

، ارتقى في تنظیمھ ٢٠٠٥الضرائب ضمن وعاء حقوق الانسان ، الا ان دستور 
) ضمن الفرع ٢٨للضریبة عما سواه من الدساتیر ، عندما نظم فرض الضرائب ( م 

الثاني  ( الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ) .مما یوحي ذلك ، بسعة ادراك 
ري بعلاقة الضریبة بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة دون سواھا واضعي النص الدستو

  ٥من الحقوق المدنیة والسیاسیة.
كما تضمن الدستور تنظیم  الواجبات المتقابلة بین الاباء والابناء ؛ ویتمثل بواجب  
الوالدین في تربیة ابنائھم ورعایتھم وتعلیمھم وبالمقابل واجب الاولاد في احترام والدیھم  

ان ھذا الواجب یضرب في جذوره الى عدة صكوك دولیة ، اذ ان الدول  عایتھم.ور
،  ١٩٦٦الاطراف في العھد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام 

                                                        
  للأموال العامة حرمة ، وحمایتھا واجب على كل مواطن ...". –) " اولا ٢٧المادة (  ١
" ... واذ تضع في اعتبارھا ان منع الفساد والقضاء علیھ ھو مسؤولیة تقع على عاتق جمیع الدول ، وانھ یجب علیھا ان  ٢

وجماعات خارج نطاق القطاع العام ، كالمجتمع الاھلي والمنظمات غیر الحكومیة ومنظمات  تتعاون معا بدعم ومشاركة افراد
 المجتمع المحلي ، اذا كان یراد لجھودھا في ھذا المجال ان تكون فعالة ."

ردن ، نعمان احمد الخطیب ، الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، الا ٣
 .٤٥٧، ص ٢٠١٠

، مصر ، ١٢الاطار القانوني والمضمون الاقتصادي ، دار النھضة العربیة ، ط –احمد جمال الدین موسى ، میزانیة الدولة  ٤
 .١٦٧ – ١٦٥، ص ٢٠١١

اصحاب یعفى  -ثانیاً . لا تفرض الضرائب والرسوم و لا تعدل ولا تجبى، ولا یعفى منھا، إلا بقانون -أولا")  ٢٨المادة ( ٥
  " الدخول المنخفضة من الضرائب بما یكفل عدم المساس بالحد الادنى اللازم للمعیشة، وینظم ذلك بقانون
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تعھدت باحترام حریة الاباء او الاوصیاء عند وجودھم ، في تربیة الاولاد دینیا وخلقیا 
) من العھد ٤/ ١٨) ، وتكرر ھذا النص في المادة ( ١٣/٣وفقا لقناعاتھم الخاصة ( م.

.كما تم التأكید علیھ ایضا في اتفاقیة حقوق  ١٩٦٦الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة لعام 
 ١، التي القت على عاتق الوالدین مسؤولیة تربیة الطفل ونموه  .١٩٨٩الطفل لعام 

) ٢٩المجتمع ، جاءت المادة (ولاجل المحافظة على كیان الاسرة وقیمھا بوصفھا نواة 
وھو ما سارت علیھ بعض  ٢من الدستور لتحمل كلا الطرفین بواجبات تجاه الاخر .

الدساتیر العربیة والاجنبیة ، الا انھ في ذات الوقت ، واجب لم تعھده الدساتیر العراقیة 
  السابقة ویعد اضافة لمسار تجربة العراق الدستوریة .

،لم یسایر ما استقرت علیھ  ٢٠٠٥دستور جمھوریة العراق لعام  ومما یلفت الانتباه ؛ ان
اغلب  الدساتیر الحدیثة بشان حمایة البیئة وجعلھا مسؤولیة تضامنیة ما بین الدولة 

. وھو ٣)٣٣والافراد ، وانما اقتصر في مسؤولیة حمایتھا على الدولة دون الافراد ( م 
  ل الافراد واجب حمایة البیئة ایضا .توجھ جانب الصواب وبحاجة الى تعدیل حتى یتحم

كان موفقا  الى حد ما ،في تنظیم اغلب الواجبات ،  ٢٠٠٥قصارى القول ؛ ان دستور 
الا انھ اتسم بالضعف في تنظیم بعضھا ، من حیث اتخاذه جانب الصمت تجاه بعضھا 

لك ، ،وعدم مواكبة التوجھات الدستوریة الحدیثة  في  تنظیم بعضھا الاخر ،فضلا عن ذ
كان من الاجدر توحید جمیع الواجبات في قائمة منفردة ویخصص لھا فصلا مستقلا 

  ضمن الباب الثاني في سیاق التعدیلات الدستوریة المزمع اجراؤھا.
  Conclusion الخاتمة

بعد البحث في موضوع ( التنظیم الدستوري لواجبات الافراد في مجال حقوق الانسان ) 
  لة من النتائج والمقترحات ،والتي سیتم عرضھا وفقا للاتي :، توصلت الدراسة الى جم

  النتائج : –اولا 
  من بین اھم النتائج التي توصل الیھا البحث ھي :

ان واجبات الافراد لیست ذات طبیعة واحدة ، بل انھا تتباین ما بین الاعتماد  - ١
المتبادل العضوي مع ممارسة واعمال حقوق الانسان وحریاتھ العامة ، 

لاعتماد المتبادل العلائقي معھا ،وكلاھما یدور في اطار منظومة حقوق وا
 الانسان .

                                                        
. تبذل الدول الاطراف قصارى جھدھا لضمان الاعتراف بالمبدأ القائل ان كلا الوالدین یتحملان ١) "  ١٨/١/٢المادة ( ١

اتق الوالدین او الاوصیاء القانونیین ، حسب الحالة ، المسؤولیة مسؤولیة مشتركة عن تربیة الطفل ونموه. وتع على ع
. في سبیل ضمان وتعزیز الحقوق ٢الاولى عن تربیة الطفل ونموه . وتكون مصالح الطفل الفضلى موضع اھتماھم الاساسي  

للوالدین والاوصیاء القانونیین في المبینة في ھذه الاتفاقیة ، على الدول الاطراف في ھذه الاتفاقیة ان تقدم المساعدة الملائمة 
 الاضطلاع بمسؤولیات تربیة الطفل " .

للأولاد حقٌ على والدیھم في التربیة والرعایة والتعلیم، وللوالدین حق على اولادھم في الاحترام  -) " ...ثانیا٢٩المادة (  ٢
 ." والرعایة، ولاسیما في حالات العوز والعجز والشیخوخة

تكفل الدولة حمایة البیئة والتنوع الاحیائي  -ثانیاً . لكل فرد حق العیش في ظروف بیئیة سلیمة -ولاً أ") ٣٣المادة  ( ٣
  " والحفاظ علیھما
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تباینت الرؤى والتوجھات الفكریة حول احتواء الوثیقة الدستوریة لواجبات  - ٢
الافراد، ما بین مؤید لھا لتكتسي بقیمة القواعد الدستوریة ،وفریق اخر یرى ان 

ر تنظیمھا ووضع محدداتھا موقعھا خارج الوثیقة الدستوریة واحالة ام
 للتشریعات العادیة او للقضاء.

ان مواثیق حقوق الانسان الدولیة التي نصت على  واجبات الافراد ،جاءت   - ٣
بصیغة خطابیة سردیة بعیدة عن الالزام القانوني ،وھي بذلك تكون قد كشفت 
 عن تلك الواجبات وبینت  دورھا واھمیتھا ، وتركت للدول ضبط سلوك الافراد

ومتابعة تنفیذھا بما یكفل احترام وتعزیز حقوق الانسان وحریاتھ العامة بمقتضى 
سلطانھا على الافراد بموجب تشریعاتھا الوطنیة وفي مقدمتھا وثائقھا 
 الدستوریة، تقیدا بمبدأ مواءمة تشریعاتھا الداخلیة بما یتفق والتزاماتھا التعاقدیة.

لت اقرار واجبات على الافراد ، بشكل بخلاف بعض المواثیق الاقلیمیة التي تو
صریح ومحدد على وجھ الدقة وبقائمة منفردة ودون الاكتفاء بعمومیات 

 الاشارة.
تباینت توجھات اغلب الدساتیر العربیة والاجنبیة  حیال واجبات الافراد ؛ما بین  - ٤

السعة والاقتضاب المفرط في تنظیمھا ، كما اختلفت مواقع تنظیمھا ما بین 
ا ضمن دائرة الحقوق والحریات وما بین عدھا من مقومات المجتمع ادخالھ

الاقتصادیة والاجتماعیة الاساسیة  ،كما انھا مزجت ما بین الواجب القانوني 
 والاخلاقي ، وھناك بعض الدساتیر افرد لھا قائمة مستقلة.

من تنظیم اغلب واجبات الافراد تنظیما ٢٠٠٥تمكن دستور جمھوریة العراق - ٥
وعا ما ،الا انھ اتسم  بالضعف في تنظیم بعضا منھا ؛ من حیث اتخاذه مرضیا ن

جانب الصمت تجاه عددا منھا، وعدم مواكبة التوجھات الدستوریة الحدیثة  في  
 تنظیم بعضھا الاخر.

  المقترحات: بناء على ما توصل الیھ البحث من نتائج فان الباحث یقترح الاتي : –ثانیا 
ى اعتماد وثیقة دولیة لتوحید مضامین واجبات الافراد ندعو الامم المتحدة ال - ١

لتكریس مبادئھا ،ووضع معاییر واضحة ومحددة ، وبنصوص ذات صیغة 
قسریة ضاغطة ،وعدم الاكتفاء بالافكار العائمة والنصوص التوجیھیة ،وحث 
الدول على الالتزام بھا ،ومراقبة انفاذھا بذات الالیات المعمول بھا في حمایة 

 الحقوق والحریات  . وتعزیز
كما ندعو مجلس حقوق الانسان ؛ الى ایلاء واجبات الافراد اھتماما مماثلا  - ٢

لحمایة حقوق الانسان ،عبر الیة الاستعراض الدوري الشامل، ولفت انظار 
الدول المستعرضة  امامھ ،الى نقاط الخلل والعیوب التي تعتري دساتیرھا بھذا 

 حتى ترتقي جمیعھا الى مستوى المقبولیة . الشأن ، ومتابعة تنفیذ توصیاتھ
، بشان تنظیم  ٢٠٠٥ینبغي تلافي القصور الذي شاب دستور جمھوریة العراق  - ٣

واجب الخدمة العسكریة خارج اطار منظومة حقوق الانسان ، والعودة بھ الى 
 موقعھ الصحیح ضمن الباب الثاني من الدستور .
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وتحمیل الافراد واجب حمایة البیئة  ) من الدستور ، ٣٣نقترح تعدیل المادة (  - ٤
والتنوع الاحیائي والحفاظ علیھما والامتناع عن جمیع مظاھر التلوث والتدھور 

 البیئي.
، من ( الحقوق  ٢٠٠٥نقترح تعدیل الباب الثاني من دستور جمھوریة العراق  - ٥

والحریات) الى ( الحقوق والحریات والواجبات )، وتوحید جمیع الواجبات 
ضمن فصل ثالث یضاف الى  - بما فیھا المشار الیھا اعلاه -في الدستورالواردة 

 ھذا الباب تحت عنوان ( واجبات الافراد ).
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vi.  خضر خضر ، مدخل الى الحریات العامة وحقوق الانسان ، المؤسسة الحدیثة للكتاب ، طرابلس ، لبنان

  .٢٠٠٨، ٣، ط
vii. القانون ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت  رمضان ابو السعود ومحمد حسین منصور ، المدخل الى

  .٢٠٠٣، لبنان ، 
viii.  ، ٢٠٠٩سھیل حسین الفتلاوي ، حقوق الانسان ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، الاردن.  
ix.  ، ٢٠١٢عبدالباقي البكري ومحمد زھیر البشیر ، المدخل لدراسة القانون ، مكتبة السنھوري ، بغداد.  
x.  ، النظریة العامة والنظام الدستوري في العراق ، مؤسسة  –القانون الدستوري عدنان عاجل عبید

  .٢٠١٢،  ٢النبراس للطباعة والنشر ، النجف الاشرف ، العراق ، ط
xi.  عروبة جبار الخزرجي ، القانون الدولي لحقوق الانسان ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، الاردن

  .٢٠١٢، ٢، ط
xii. ٢٠١٧وسیط في فلسفة الدستور ، منشورات زین الحقوقیة ، لبنان ، علي یوسف الشكري ، ال.  
xiii.  مقاربة بین النص والواقع ، دار المنھل اللبناني ،  –عیسى بیرم ، حقوق الانسان والحریات العامة

 .٢٠١١بیروت ، لبنان ، 
xiv. ون ، بیروت كلودیو  زانغي ، الحمایة الدولیة لحقوق الانسان ، ترجمة فوزي عیسى ، مكتبة لبنان ناشر

  . ٢٠٠٦، لبنان ، 
xv.  ، لمى عبدالباقي العزاوي ، القیمة القانونیة لقرارات مجلس الامن في مجال حمایة حقوق الانسان

  .٢٠٠٩منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، لبنان ، 
xvi.  ، ٢٠١٧مصدق عادل طالب ، الصیاغة الدستوریة ، مكتبة السنھوري ، بیروت.  
xvii. ٢الحقوق المحمیة ، ج –لیل الموسى ، القانون الدولي لحقوق الانسان محمد یوسف علوان ومحمد خ ،

  .٢٠١١دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، الاردن ، 
xviii.  دار الثقافة للنشر ١المصادر ووسائل الرقابة ، ج –====== ، القانون الدولي لحقوق الانسان ،

  .٢٠٠٥والتوزیع ، عمان ، الاردن ، 
xix.  ، الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، نعمان احمد الخطیب

  .٢٠١٠عمان ، الاردن ، 
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xx.  ، وصال العزاوي ، الحقوق السیاسیة في الدساتیر العراقیة ، المركز العراقي للدراسات الاستراتیجیة
  بدون سنة نشر.

xxi. ٢٠١٤الفتح ، الاسكندریة ، مصر ،  ولید سلیم النمر ، حقوق الانسان وحریاتھ الاساسیة ، دار. 
  مواثیق حقوق الانسان: -ثانیا

  أ مواثیق حقوق الانسان  الدولیة :
i.  ١٩٤٨الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام. 
ii.  ١٩٦٦العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لعام. 
iii. ١٩٦٦ العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام. 
iv.  ١٩٨٩اتفاقیة حقوق الطفل لعام. 
v.  ١٩٩٥اعلان مبادئ التسامح لعام. 

 مواثیق حقوق الانسان الاقلیمیة : -ب
i.  ١٩٥٠الاتفاقیة الاوربیة لحقوق الانسان. 
ii.  ١٩٦٩الاتفاقیة الامریكیة لحقوق الانسان لعام. 
iii.  ١٩٨١المیثاق الافریقي لحقوق الانسان والشعوب لعام. 
iv. ق الانسان .المیثاق العربي لحقو 

  وثائق الامم المتحدة: -ثالثا 
i. : وثیقة الامم المتحدةccpr/c/21/Rev.1/Add.4 
ii. : وثیقة الامم المتحدةE/2000/23  
iii.  وثیقة الأمم المتحدة   A/RES/53/144.  
  الدساتیر : –رابعا 

، دستور المانیا ١٩٤٧، دستور ایطالیا ١٧٨٧الدساتیر المقارنة : دستور الولایات المتحدة الامریكیة لعام  –أ 
، ٢٠٠٨، دستور ملدیف ١٩٩٩، دستور نیجریا لعام ١٩٩٩، دستور سویسرا ١٩٥٨،  دستور فرنسا ١٩٤٩

،النظام الاساس للحكم في المملكة ١٩٦٢، دستور الكویت لعام ١٩٥٢، دستور الاردن ١٩٢٦دستور لبنان لعام 
، ٢٠٠٤، دستور قطر ٢٠٠٣ر جزر القمر ، دستو٢٠٠٢،دستور مملكة البحرین لعام ١٩٩٢العربیة السعودیة 
،دستور الیمن ٢٠١٤، دستور مصر ٢٠١٢، دستور الجمھوریة العربیة السوریة ٢٠١١دستور المغرب 

  .٢٠٢١، النظام الاساسي لسلطنة عمان لعام ٢٠٢٠،دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة ٢٠١٥
المؤقت و  ١٩٦٣المؤقت ،دستور  ١٩٥٨، دستور ١٩٢٥ الدساتیر العراقیة : القانون الاساسي العراقي لسنة -ب

المؤقت ، قانون ادارة الدولة العراقیة للمرحلة  ١٩٧٠المؤقت ، دستور  ١٩٦٨المؤقت ، دستور  ١٩٦٤دستور 
  .٢٠٠٥، دستور جمھوریة العراق ٢٠٠٤الانتقالیة 

  المصادر الاجنبیة : –خامسا 
1-Rivero,Vers de nouveau droits de l home,Revue de sciences morales et 
politiques,1982. 
2-Francois luchaire,le conseil contitutionnel,Tome II,Juris prudence ,premiere 
partie:1individu,Economica,1998. 

  المواقع الالكترونیة : - سادسا
١- https://www.marefa.org  

                                  
  
  
  
  


